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  أستاذ الحديث وعلومه المساعد 
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  
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??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  



  
 
 

 

 
 

١٢٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  مقدمة

كتابة هداني إلى اختیار هذا الموضوع وال أنْ  ايَ ه إیَّ وتوفیقِ  كان من فضل االله عليَّ 

  فیه.

  أهمیة الموضوع: 

الأمة وترجع أهمیته  واقعالتسعیر من الموضوعات المهمة في  موضوع دراسة

  للأسباب الآتیة:

 ضرورات حیاتهم.و بمعاشهم  اً في حیاة الناس مرتبط س جانباً مهماً لأنه یمَ  .١

لت في جهاتها عجزت بل فشِ ختلاف توَ أن الأنظمة الاقتصادیة المعاصرة على ا .٢

 مشكلات العالم الاقتصادیة وخاصة مشكلات الدول النامیة.ل یجاد حلإ

دي النبي وهَ  الكریم لة في نور آیات القرآنثَّ مَ سلامیة مُ الكشف عن أن الشریعة الإ .٣

  ِعلى تقدیم الحل لكثیر من  ةً نا من تراث أئمتنا وفقهائنا قادر وفهم علمائنا وموروث

 المشكلات الاقتصادیة في واقعنا المعاصر.

یابه ، فما مبرر غِ غیر المسلمین له مبرر یاب الحل عند: إذا كان غَ أتساءل وهنا

  ي المسلمین؟!لدَ 

  ذا الموضوع والكتابة فیه ما یأتي:وقد دفعني إلى اختیار ه

 رجاء نیل شفاعته  المباركةالإسهام في وضع لبنة في بناء صرح السنة النبویة  .١

 لا أظمأ بعدها أبداً. نیئة مریئةه یده شربةمن وانضوائي تحت لوائه وارتوائي 

الكشف عن مكنون السنة النبویة المشرفة واستخراج ما فیها من درر الأحادیث  .٢

والتي عجزت عن حلها  الاقتصادیةالتي تسهم في حل كثیر من مشكلات الأمة 

 الأنظمة الوضعیة.

وفي  ،التأكید على شمولیة الإسلام وصلاحیته للناس كافة في كل زمان ومكان .٣

ى بحاجات البشر في على أن الإسلام قد وفَّ  الشرعیة ذا الجانب تؤكد النصوصه

 جانب العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات.



  
 
 

 

 
 

١٣٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  محتوى البحث

، في باب التسعیر المختارة طائفة من الأحادیث النبویة یتضمن هذا البحث شرح

  . وحسانها ةنَّ السُّ  صحاحجمیعها من قد حرصت على أن تكون و 

  البحث على النحو الآتي:  جاءت مكوناتو 

  وفیها أهمیة الموضوع، وسبب اختیاري له.  :مقدمة

   :على النحو الآتي وفیه عرض لتقسیم البحث وترتیبه :توى البحثومح

البحث ع و المقدمة السالف ذكرها وما أنا بصدده وهو محتوى البحث، ثم موض

  :ویشتمل على

أوردتها بأسانیدها وألفاظها من المصادر الأصلیة، محل الدراسة، وقد  : الأحادیثأولاً 

   .، وأبي هریرة، وأبي سعید الخدريها ثلاثة أحادیث، عن أنس بن مالكوعدد

  : تخریج الأحادیث.ثانیاً 

  الأسانید والحكم علیها. ثالثاً: دراسة

   رابعاً: المعنى العام للأحادیث.

  . في الأحادیث : اللغة ومعاني المفرداتخامساً 

  اً: فقه الأحادیث، ویشتمل على ثلاثة عشر مبحثاً. سادس

  المبحث الأول: تعریف التسعیر.

  المبحث الثاني: حكم التسعیر.

  المبحث الثالث: أدلة المانعین من التسعیر والمجیزین له.

  المبحث الرابع: ما یختص به التسعیر من المبیعات.

  وآلیة تطبیقه. وكیفیَّته التسعیرالمبحث الخامس: صفة 

  .المبحث السادس: بیان موقف التجار من الالتزام بالتسعیر

  المبحث السابع: أسباب التسعیر وشروطه وأهدافه.

  حتكار.: الاالمبحث الثامن



  
 
 

 

 
 

١٣١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  .الغبن في البیع المبحث التاسع: 

  المبحث العاشر: مقدار ما یُسمح به من الربح في التجارة. 

  .ر)عِّ سَ المُ (إن االله هو  المبحث الحادي عشر: مفهوم قوله 

  المبحث الثاني عشر: هل المسعر من أسماء االله الحسنى؟

  ق.في القبض والبسط وتقسیم الأرزا المبحث الثالث عشر: بیان حكمة االله تعالى

  دیث.احما یستفاد من الأ :سابعاً 

  دراسة والبحث، ثم جریدة المراجع.وفیها نتائج ال :تمةثم الخا

  لمهمة:أنبه على بعض الأمور ایلي  وفیما

ووفاء  نیةففیها غُ  ،من كتب التراث البحثالنقول في هذا  حرصت على أن تكون .١

، لفوائد المهمة من الكتب المعاصرةل ببعض ابالطلب في هذا الباب، وقد أذیِّ 

لإفتاء المصریة، ولجنة الفتوى والمجلات والبحوث، والفتاوى الصادرة عن دار ا

 .امع الفقهیة، وبعض المجملكة العربیة السعودیةملبا

الحكم على أسانیدها مبیناً و  من المصادر الأصلیة قمت بتخریج الأحادیث .٢

من ضعیفها، مع التنبیه على سبب الضعف معتنیاً بذكر  صحیحها وحَسَنها

و أقوال العلماء في الحكم على الأحادیث، إلا أن یكون الحدیث في الصحیحین أ

 علماء على صحة الكتابین.لاتفاق ال أحدهما فإني أكتفي بالعزو إلیهما

 اعتمدت على مصدر ، وإذاقمت بشرح الألفاظ الغریبة من مصادرها الأصلیة .٣

ائر س غیر أصلي أشرت بعد الاقتباس منه إلى المصدر الأصلي، وهذا دأبي في

   .في البحث العزو

  : وبعدُ 

ي ذلك فاالله أسأل أن یجعل العمل صائباً صالحاً نافعاً ولوجهه الكریم خالصاً فهو ول

  .]٨٨: هود[ MÊ   ÓÒÑÐÎ Í Ì ËL  والقادر علیه



  
 
 

 

 
 

١٣٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

���������������� �
  أولاً: الأحادیث محل الدراسة:

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شیبةَ، حدَّثنا عفانُ،  ود:دا قال الإمام أبو :الحدیث الأول

عن أنس: قال  حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، أخبرنا ثابتٌ، عن أنس بن مالك وقتادة وحمید

إن االله هُوَ  «:   فَسَعِّرْ لنا، فقال رسولُ االله غَلا السعْرُ  ؛االلهاس: یا رسول الن

المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، وإني لأرجو أن ألقى االلهَ عزّ وجلّ ولیس أحد منكم 

  .» بمظلِمَةِ في دمٍ ولا مالٍ  یُطالبُني

الْحَسَنُ بْنُ سُفْیَانَ، أَخْبَرَنَا سَعِیدُ بْنُ أَخْبَرَنَا  :بن حبانا الإمام قال الحدیث الثاني:

، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِینَارٍ التَّمَّارُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِ  ي عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ

حِمْلِ شَعِیرٍ وَتَمْرٍ، فَسَعَّرَ مُد�ا بِمُدِّ  بِثَلاَثِینَ  سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ یَهُودِی�ا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ 

وَلَیْسَ فِي النَّاسِ یَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَیْرُهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لاَ  النَّبِيِّ 

عْرِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ النَّاسُ یَشْكُونَ إِلَیْهِ غَلاَءَ السِّ  یَجِدُونَ فِیهِ طَعَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ 

لألَْقَیَنَّ «اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَیْهِ، ثمَُّ قَالَ: 
)١(

اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ  

كُرُهَا لَكُمْ: لاَ غَیْرِ طِیبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَیْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلَكِنَّ فِي بُیُوعِكُمْ خِصَالاً أَذْ 

تُضَاغِنُوا، ولاََ تنََاجَشُوا، ولاََ تَحَاسَدُوا، ولاََ یَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِیهِ، ولاََ یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ 

  .»تراض، وكونوا عباد االله إخوانا لِبَادٍ، وَالْبَیْعُ عَنْ 

ثمان الدمشقيُّ، أن سلیمانَ بنَ حدَّثنا محمدُ بنُ ع أبو داود: الإمام قال الحدیث الثالث:

رجلاً جاء فقال:  عن أبي هریرة: أن بلال حدَّثهم، حدَّثني العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبیه

سَعِّرْ، فقال: "بل أدعو" ثم جاءه رجلٌ، فقال: یا رسولَ االله، سَعِّرْ، فقال: "بل یا رسول االله 

  .»لأحد عندي مَظْلِمَةٌ  االله ولیس االله یخفِضُ ویرفع، وإني لأرجو أن ألقى

                                 
) وأحسبه من خطأ النساخ، والصواب ما أثبتّه بالأصل من موارد لاَ أَلْقَیَنَّ بالأصل عند ابن حبان ((١) 

 )٥٠٦/ ٢() وینظر أیضاً: مسند أبي یعلى ١١٠٦ح ( )٢٧١إلى زوائد ابن حبان (ص: الظمآن 

  ).٥٣٥٢ح ()٢٥٤/ ٥إتحاف المهرة ()، و ١٣٥٤ح (



  
 
 

 

 
 

١٣٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  تخریج الأحادیث: ثانیاً 

  :(حدیث أنس) :تخریج الحدیث الأول

ح  )٣٢٢/ ٥في التسعیر، ( :، بابٌ البیوع :كتاب واللفظ له أبو داود :أخرجه

   .بهذا الإسناد ) عن عفان١٤٠٥٧ح ( )٤٤٤/ ٢١وأحمد في المسند، ( ،)٣٤٥١(

/ ٢( ،التَّسْعِیرِ  فِي جَاءَ  مَا: بَابُ ،   اللَّهِ  رَسُولِ  عَنْ  الْبُیُوعِ  :أَبْوَابُ الترمذي  وأخرجه

  .صَحِیحٌ  حَسَنٌ  حَدِیثٌ  هَذَاوقال:   )١٣١٤ح ( )٥٩٦

   .)٢٢٠٠ح ( )٧٤١/ ٢(، یُسَعِّرَ  أَنْ  كَرهَِ  مَنْ  بَابُ ، التِّجَارَاتِ  كِتاَبُ وابن ماجه 

ح  )٩٤/ ٢( ...الْبَاسِطُ،: وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهِ  أَسْمَاءِ  وَمِنْ باب:  التوحیدفي  ابن مندهو 

)٢٣٤(.  

  .منهَال بْن الحجَّاج ثلاثتهم من طریق  

عبد  من طریق) ٢٨٦١ح ( )٢٤٥/ ٥( همسندفي  یعلى الموصلي وأب: أخرجهو 

   الواحد.

 تتَْبَعُ  الَّتِي الأَْسْمَاءِ  ذِكْرِ  أَبْوَابِ  جُمَّاعِ  بَابُ  ،الأسماء والصفاتالبیهقي في  وأخرجه

  .سْمَاعِیلإ بْن وسَىم) من طریق ١١١ح ( )١٦٩/ ١( سِوَاهُ  مَا دُونَ  لَهُ  التَّدْبِیرِ  اتَ إِثبَْ 

عن حماد بن  إسْمَاعِیل بْن موسَىوعبد الواحد و  منهَال بْن الحجَّاج: عفان و جمیعاً 

  سلمة.

  (حدیث أبي سعید الخدري): :تخریج الحدیث الثاني

 ذِكْرُ  ،عَنْهُ  الْمَنْهِيِّ  الْبَیْعِ  بَابُ  ،الْبُیُوعِ  كِتاَبُ كما في الإحسان:  ابن حبان: أخرجه

   ).٤٩٦٧ح ()٣٤٠/ ١١( الْبَیْعِ  هَذَا عَنْ  زُجِرَ  أَجْلِهَا مِنْ  الَّتِي الْعِلَّةِ 

) من طریق ٢١٨٥ح ()٧٣٧/ ٢( الْخِیَارِ  بَیْعِ  بَابُ ، التِّجَارَاتِ  كِتاَبُ : ابن ماجهو 

  .»تَرَاضٍ  عَنْ  الْبَیْعُ  إِنَّمَا« بلفظ مختصراً  مُحَمَّد بْن مَرْوَان

بنحوه  مَنْصُورٍ  بْنُ  مُعَلَّى) من طریق ١٣٥٤: ()٥٠٦/ ٢(في  مسنده یعلى  وأبو 

   (نبطي بدلا من یهودي). مَ دِ وفیه قَ 

 الرَّجُلِ  سَوْمِ  مِنْ  عَنْهُ  نُهِيَ  مَا بَابُ ، النِّكَاحِ  كِتاَبُ  شرح معاني الآثار والطحاوي في

یَعْقُوب بْن  من طریق )٤٢٢٩ح ()٣/ ٣( أَخِیهِ  خِطْبَةِ  عَلَى وَخِطْبَتِهِ  خِیهِ أَ  سَوْمِ  عَلَى



  
 
 

 

 
 

١٣٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 تَلَقِّي بَابٌ  ،الْبُیُوعِ  كِتاَبُ ، وأیضا »أَخِیهِ  سَوْمِ  عَلَى الرَّجُلُ  یَسُومُ  لاَ «مختصرا بلفظ حُمَیْد 

 اضِرٌ حَ  یَبِیعُ  لاَ «) بنفس الطریق السابق مختصرا بلفظ ٥٥١٣ح ()١٠/ ٤( الْجَلَبِ 

  .»لِبَادٍ 

 الْعَزِیز عَبْدعن  یَعْقُوب بْن حُمَیْد، و مَنْصُورٍ  بْنُ  مُعَلَّى، و مُحَمَّد بْن مَرْوَانثلاثتهم 

  به. الدَّرَاوَرْدِي مُحَمَّد بْن

ح  )٧٤٢/ ٢( بَابُ مَنْ كَرهَِ أَنْ یُسَعِّرَ  كِتاَبُ التِّجَارَاتِ  ،ماجه ابن :وأخرجه

/ ٦( الأوسطوالطبراني في ، )١١٨٠٩ح ( )٣٢٨/ ١٨( في مسنده وأحمد )،٢٢٠١(

  .أَبِي نَضْرَة، عَنْ أَبِي سَعِیدجمیعاً من طریق  )٥٩٥٥ح ( )١١٠

  (حدیث أبي هریرة):  :تخریج الحدیث الثالث

جَارَةِ أخرجه: أبو داود في    ).٣٤٥٠ح ( )٣٢٠/ ٥(بَابٌ فِي التَّسْعِیرِ ، أَبْوَابُ الإِْ

  ) من طریق منصور.٨٤٤٨( : ح)١٦٣/ ١٤أحمد (و 

)، ١١١٤٣ح ( )٤٧/ ٦بَابُ التَّسْعِیرِ (، جماع أَبْوَاب السَّلَمِ  ،الكبرىفي لبیهقي وا

  من طریق عبداالله بن وهب.

  به.  ن بِلاَلبْ سُلَیْمَان  كلاهما منصور وعبداالله بن وهب عن

  ). ٢٩٠ح ( )٣٤٩بن أبي كثیر (ص:  أحادیث إسماعیل بن جعفرو 

  ). ٨٨٥٢ح ( )٤٤٣/ ١٤(مسنده ومن طریقه أحمد في 

  .)٦٥٢١( ح )٤٠١/  ١١( في مسنده أبو یعلىو 

  .أَبِي أُوَیْسٍ من طریق  )٤٢٧( ح )١٣٦/  ١( الأوسطالطبراني في أخرجه: و 

من  وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّافِعُ وَالرَّفِیقُ وَالرَّشِیدُ ابن منده في التوحید وأخرجه 

  .بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِیرٍ  مُحَمَّدُ طریق 

مُحَمَّد ، و أُوَیْس وأَبو  ،بن أبي كثیر إسماعیل بن جعفر، و سُلَیْمَان ابْن بِلاَلجمیعاً 

  .عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِیه، عَنْ أَبِي هُرَیْرَة الْعَلاَء بْنعن  بْن جَعْفَر بْن أَبِي كَثِیرٍ 



  
 
 

 

 
 

١٣٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  هاعلیسانید والحكم الأ دراسة: ثالثاً 

  (حدیث أنس بن مالك): :دراسة الإسناد الأول والحكم علیه

وكذلك  هو صدوق: قال ابن أبي حاتم عن أبیه: عثمان بن محمد بن أبي شیبة .١

 مات سنة تسع وثلاثین ،ثقة حافظ شهیر وله أوهامقال الباجي، وقال بن حجر: 

 ومسلم في الصحیحومائتین، وروى عنه البخاري 
)١(

. 

قال ابن أبي حاتم عن  :بن عبد االله الباهلي أبو عثمان البصريعفان بن مسلم  .٢

قال ابن المدیني كان إذا شك في  ،ثقة ثبتبن حجر: ا، وقال ثقة متقن متین أبیه:

ومائتین وروى عنه  عشرة تسع، مات سنة حرف من الحدیث تركه وربما وهم

 ، وحدیثه في الكتب الستة بواسطةالبخاري في الصحیح
)٢(

. 

حماد بن سلمة  :أحمد بن حنبلقال:  :سلمة أبو البصري دینار بن سلمة بن حماد .٣

 ، ووثقه، وقال الذهبي:معین بن، وابن المدیني، وكذلك قال علي أعلم الناس بثابت

ثقه عابد أثبت الناس بن حجر: اوقال  ،هو ثقة صدوق یغلط ولیس في قوة مالك

ة، وروى له مسلم في ومائمات سنة سبع وستین ، خرةآفي ثابت وتغیر حفظه ب

 ، والبخاري تعلیقاً الصحیح
)٣(

. 

 :ثبت أصحاب أنسأثقة صدوق و  قال ابن أبي حاتم عن أبیه:: ثابت البناني .٤

 ، وروى له البخاري ومسلم في الصحیحالزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني
)٤(

. 

                                 
/ ٣التعدیل والتجریح ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح ()، ١٦٧/ ٦الجرح والتعدیل ((١) 

  .)٣٨٦تقریب التهذیب (ص: ، )١٥٢/ ١١سیر أعلام النبلاء (، )٩٤٦

  .)٣٩٣تقریب التهذیب (ص: ، )٢٤٢/ ١٠سیر أعلام النبلاء ( ،)٣٠/ ٧(الجرح والتعدیل (٢) 

، )١/٣٤٩الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة (، )١٤١،١٤٢/ ٣الجرح والتعدیل ((٣) 

  .١٧٨ ـتقریب التهذیب ص، )١١/ ٣تهذیب التهذیب (

  .)٢٢٠/ ٥سیر أعلام النبلاء ()، ٤٤٩/ ٢الجرح والتعدیل ((٤) 



  
 
 

 

 
 

١٣٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

روى ألفى حدیث ومائتین وستة وثمانین حدیثاً، صحابي جلیل، : أنس بن مالك .٥

بثلاثة وثمانین،  البخاريومسلم منها على مائة وثمانیة وستین، وانفرد  البخاريق اتف

ومسلم أحد وسبعین 
)١(

.  

إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الصحیحین عدا حماد بن  الحكم على الحدیث:

  سلمة فمن رجال مسلم.

 صَحِیحٌ  حَسَنٌ  حَدِیثٌ  هَذَا :الترمذيوقال 
)٢(

در في الب صححه ابن الملقنو ، 

المنیر
)٣(

 مُسْلِمٍ  شَرْطِ  عَلَى : إِسْنَادُهُ وقال ابن حجر، 
)٤(

.  

في المقاصد الحسنة  السخاويوكذلك قال 
)٥(

.  

بهِاَ بأَْسَ  لاَ  صَحِیحَةٍ  وُجُوهٍ  مِنْ  التَّسْعِیرِ  مِنَ  یَمْنَعُ  مَا  النَّبِيِّ  عَنِ  رُوِيَ  :عُمَرَ  أبَُو قاَلَ و 
 )٦(

.  

  (حدیث أبي سعید الخدري): م علیهدراسة الإسناد الثاني والحك

مَامُ، الحَافِظُ، الثَّبْتُ، أَبُو الإ الحَسَنُ بنُ سُفْیَانَ بنِ عَامِرِ بنِ عَبْدِ العَزِیْزِ الشَّیْبَانِيُّ  .١

، النَّسَوِيُّ، صَاحِبُ (المُسْنَدِ) قَالَ الحَاكِمُ: كَانَ الحَسَنُ . العَبَّاسِ الشَّیْبَانِيُّ، الخُرَاسَانِيُّ

مُقَدَّماً فِي الثَّبْتِ، وَالكَثْرَةِ، وَالفَهْمِ، وَالفِقْهِ،  - مُحَدِّثُ خُرَاسَانَ فِي عَصْرهِِ  - نُ سُفْیَانَ ب

وَالأدََبِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ بنُ حِبَّانَ: كَانَ الحَسَنُ مِمَّنْ رَحَلَ، وَصَنَّفَ، وَحَدَّثَ، عَلَى 

ةِ الدِّیَانَةِ  لاَبَةِ فِي السُّنَّةِ.تیََقُّظٍ مَعَ صِحَّ  .سَنَةَ ثَلاَث وَثَلاَث مائَةٍ  وكانت وفاته: ، وَالصَّ
)٧(

. 

                                 
  .)١٢٧/ ١یب الأسماء واللغات (تهذ(١) 

  ).١٣١٤ح ( )٥٩٦/ ٢(سنن الترمذي (٢)  

 (٣))٥٠٨/ ٦(.  

  .)٣٦/ ٣( الحبیر التلخیص(٤) 

  .)٧١٨: ص((٥) 

  .)٤١٣/ ٦( الاستذكار(٦) 

  .)١٥٧/ ١٤سیر أعلام النبلاء ((٧) 



  
 
 

 

 
 

١٣٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

سعید بن عبد الجبار القرشي البصري الكرابیسي عن حماد بن سلمة ومالك وعنه  .٢

 هـ٢٣٦مسلم وأبو داود ثقة توفي 
)١(

. 

ه الشافعي وكان روى عن .عبد الْعَزِیز بن مُحَمَّد بن عبید بن أبي عبید الدَّرَاورْدِي .٣

مدني وقال العجلى:  وكان كثیر الحدیث یغلط.مالك یوثقه، وثقه ابن سعد وقال: 

. وقال بن وقال معن بن عیسى: یصلح الدراوردي أن یكون أمیر المؤمنین، ثقة

سیئ الحفظ، فربما حدث  :وَقَال أبو زُرْعَة. ثقة حجة، وقال مره: : لیس به بأسمعین

وَقَال  عبد العزیز الدَّراوَرْدِيّ لیس بالقوي. :قَال النَّسَائيوَ  فیخطئ. ءالشيمن حفظه 

قال أحمد:  فِي موضع آخر: لیس به بأس، وحدیثه عن عُبَید االله بن عُمَر منكر.

كان معروفا بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحیح، وإذا حدث من كتب الناس 

االله بن عُمَر یرویها عن وهم، وكان یقرأ من كتبهم فیخطئ، وربما قلب حدیث عَبد 

الإِسْلاَمِ السِّتَّةِ، لَكِنَّ البُخَارِيَّ  دواوین: حَدِیْثهُُ فِي ، قال الذهبي معقباً عُبَید االله بْن عُمَر

رَوَى لَهُ: مَقْرُوْناً بِشَیْخٍ آخرَ، وَبِكُلِّ حَالٍ فَحَدِیْثهُُ وَحَدِیْثُ ابْن أَبِي حَازِمٍ لاَ یَنحطُّ عَنْ 

الحَسَنِ مرتبَةِ 
)٢(

. 

كما قال الذهبي وابن داود بن صالح بن دینار التمار المدني مولى الأنصار صدوق  .٤

حجر، روى له أبو داوود وابن ماجة 
)٣(

. 

ثقة  عن أبي سعید وعنه ابنه داود بن دینار المدني التمار مولى الأنصارصالح  .٥
)٤(

. 

                                 
  .)٤٣٩/ ١الكاشف ((١) 

الثقات ق للراوي وقد نقلته عن المزي، ولا یوجد بالمطبوع توثی )٤٢٤/ ٥الطبقات الكبرى (ینظر:  (٢) 

التعدیل والتجریح ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح  )،١٠١٦: ()٣٠٦للعجلي (ص: 

/ ٨سیر أعلام النبلاء (، )١٩٣/ ١٨تهذیب الكمال في أسماء الرجال ()، ٩٥٠:()٨٩٦/ ٢(

  .)١٩٧/ ١تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي (، وما بعدها، )٣٦٨

  .)١٩٩تقریب التهذیب (ص: )، ١٤٤٣: ()٣٨٠/ ١الكاشف (ینظر: (٣)  

  .)٢٧٢تقریب التهذیب (ص: ،  )٤٩٤/ ١الكاشف (ینظر:  (٤) 



  
 
 

 

 
 

١٣٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

مشهور بكنیته، ، سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الخزرجيّ : أبو سعید الخدريّ  .٦

الكثیر.  استصغر بأحد، واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها. روى عن النبي 

روى عنه من  وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزید بن ثابت وغیرهم.

 ،وهو مكثر من الحدیثبن حجر: اقال  .وآخرون، الصحابة: ابن عبّاس وابن عمر

ألف حدیث ومائة وسبعون حدیثاً، اتفق   نبيالرُوى لأبى سعید عن قال النووي: و 

بستة عشر، ومسلم باثنین  البخاريومسلم على ستة وأربعین منها، وانفرد  البخاري

توفى بالمدینة یوم الجمعة سنة أربع وستین، وقیل: سنة أربع وسبعین،  وخمسین

ودفن بالبقیع 
)١(

. 

حسن  حَمَّد الدَّرَاورْدِيعبد الْعَزِیز بن مُ إسناده حسن فیه  الحكم على الحدیث:

  وباقي رجال الإسناد ثقات. ،صدوق داود بن صالح التماروفیه  ،الحدیث

 جید بِإِسْنَاد سنَنه فِي مَاجَه ابْن : رَوَاهُ قال ابن الملقنو 
)٢(

.  

حَسَنٌ  : وَإِسْنَادُهُ بن حجراوقال 
 )٣(

.  

 رِجَالُ  الطَّبَرَانِيِّ  وَرِجَالُ  وْسَطِ،الأَْ  فِي وَالطَّبَرَانِيُّ  أَحْمَدُ، : رَوَاهُ وقال الهیثمي

الصَّحِیحِ 
)٤(

 العجلونين إسناده وحسَّ ، 
)٥(

.  

  دراسة الإسناد الثالث والحكم علیه (حدیث أبي هریرة):

غیره وعنه أبو داود و عن سلیمان بن بلال  ،ثمان التنوخي أبو الجماهربن عمحمد  .١

رأیتهم  ن أدركنا بدمشققال عثمان الدارمي هو أوثق مقال الذهبي:  وآخرون،

ثقة مات سنة أربع وعشرین قال بن حجر:  ،یقدمونه ویجمعون على صلاحه

                                 
  .)٦٥/ ٣الإصابة في تمییز الصحابة (، )٢٣٧/ ٢تهذیب الأسماء واللغات ((١) 

  .)٥٠٩/ ٦( المنیر البدر(٢) 

  .)٣٦/ ٣( الحبیر التلخیص(٣) 

  .)٩٩/ ٤( الفوائد ومنبع الزوائد مجمع(٤) 

  .)٤٣٥/ ٢( الخفاء كشف(٥) 



  
 
 

 

 
 

١٣٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 وله أربع وثمانون ومائتین
)١(

. 

 ،ثقة: وابن حجر قال الذهبيبن بلال التیمي أبو محمد وأبو أیوب المدني سلیمان  .٢

  ومائة مات سنة سبع وسبعین
)٢(

. 

ي بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبو رقبن یعقوب الحُ بن عبد الرحمن العلاء  .٣

وقال  صدوق مشهور، قال الذهبي: شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة المدني 

 ومائة مات سنة بضع وثلاثین صدوق ربما وهمبن حجر: 
)٣(

. 

عبد الرحمن بن یعقوب الجهني مولى الحرقة عن أبي هریرة وابن عباس وعنه ابنه  .٤

ثقة بن عمروالعلاء وابن عجلان ومحمد 
)٤(

. 

قَالَ أَبُو عُمَرَ: اختلفوا فِي اسم   صاحب رَسُول اللَّهِ : أَبُو هریرة الدوسي .٥

وقال: أیضاً بعد أن نقل الاختلاف في أبي هریرة، واسم أبیه اختلافًا كثیرًا. 

وْ عَبْدَ مُحَالٌ أَنْ یَكُونَ اسْمُهُ فِي الإِسْلامِ عَبْدَ شَمْسٍ، أَوْ عَبْدَ عَمْرٍو، أَ اسمه: 

غَنْمٍ، أَوْ عَبْدَ نَهِمٍ، وَهَذَا إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهُ فَإِنَّمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ. وَأَمَّا فِي 

تُلِفَ فِي ذَلِكَ الإِسْلامِ فَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، عَلَى أَنَّهُ اخْ 

، ثم أسلم أَبُو هریرة عام خیبر، وشهدها مَعَ رسول  كَثِیرًا. اخْتِلافًا أَیْضًا

لزمه وواظب عَلَیْهِ رغبة فِي العلم راضیًا بشبع بطنه، فكانت یده مَعَ ید رَسُول 

، وَكَانَ یدور معه حیث دار، وَكَانَ من أحفظ أصحاب رسول االله  اللَّهِ 

لاشتغال ، وكان یحضر ما لا یحضر سائر المهاجرین والأنصار ،

بأنه  المهاجرین بالتجارة والأنصار بحوائجهم، وقد شهد له رَسُول اللَّهِ 

مُسْنَدُهُ: خَمْسَةُ آلاَفٍ وَثَلاَثُ مائَةٍ قال الذهبي:  .حریص عَلَى العلم والحدیث

                                 
  .)٤٩٦تقریب التهذیب (ص: ، )٢٠٠/ ٢الكاشف ((١) 

  .)٢٥٠تقریب التهذیب (ص: ، )٤٥٧/ ١الكاشف ((٢) 

  .)٤٣٥قریب التهذیب (ص: ، ت)١٠٢/ ٣میزان الاعتدال ((٣) 

  .)٦٤٩/ ١الكاشف ((٤) 



  
 
 

 

 
 

١٤٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

مائَةٍ وَسِتَّةٌ  المُتَّفَقُ فِي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْهَا: ثَلاَثُ  وَأَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ حَدِیْثاً.

: بِثَلاَثَةٍ وَتِسْعِیْنَ حَدِیْثاً، وَمُسْلِمٌ: بِثَمَانِیَةٍ وَتِسْعِیْنَ  وَعِشْرُوْنَ. وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ

 تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِینَ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَسَبْعِینَ  حَدِیْثاً.
)١(

.  

صدوق وباقي رجال  لاء ابن عبد الرحمنالعإسناده حسن فیه  الحكم على الحدیث:

حسن بِإِسْنَاد سنَنه فِي دَاوُد أَبُو : رَوَاهُ ابن الملقن، وقال الإسناد ثقات
)٢(

.  

حَسَنٌ  : وَإِسْنَادُهُ بن حجروقال 
)٣(

  

حِیحِ  رِجَالُ  وَرِجَالُهُ  الأَْوْسَطِ، فِي الطَّبَرَانِيُّ  : رَوَاهُ الهیثميوقال   الصَّ
)٤(

.  

 العجلونيوحسن إسناده 
)٥(

.  

                                 
  .)٦٣٢/ ٢یر أعلام النبلاء (س، و )١٧٦٨/ ٤الاستیعاب في معرفة الأصحاب ((١) 

  .)٥٠٨/ ٦( المنیر البدر(٢) 

  .)٣٦/ ٣( الحبیر التلخیص(٣) 

  .)٩٩/ ٤( الفوائد ومنبع الزوائد مجمع(٤) 

  .)٤٣٥/ ٢( الخفاء كشف(٥) 



  
 
 

 

 
 

١٤١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  دیثاحرابعاً: المعنى العام للأ

في  سعار الطعام على عهد النبي عنا الأحادیث أنه حدث ارتفاع في أتطال

المدینة المنورة إذ قدمت قافلة تجاریة من الشام لیهودي أو نبطي
)١(

تحمل من أصناف  

رُه، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاس قَبْلَ وَلَیْسَ فِي النَّاسِ یَوْمَئِذٍ طَعَام غَیْ الطعام الشعیر والتمر 

  . ذَلِكَ جُوع لاَ یَجِدُون فِیهِ طَعَامًا

وفي مثل هذه الظروف یقبل الناس على الشراء ویطمع التجار في الزیادة في 

  حدث بالفعل.  الربح، وهذا ما

حد الذي اضطر معه الناس تأثر الناس في المجتمع المدني بذلك بدرجة كبیرة إلى الو 

إلیه الغلاء ویسألونه بصفته ولي أمرهم والمشرع لهم  یشكون إلى النبي  لى اللجوءإ

 تخفیض الأسعار وأن یسعر للتجار سعراً لا یتجاوزونه في البیع فلم یجبهم لالتدخل 

إلى طلبهم وقال: (إن االله هو المسعر ...) أي الذي بیده الغلاء والرخص وأنه إن شاء 

عمل  لیس لأحد أن یتدخل في تغییر مشیئته، ثم إن النبي رفع أقوام وخفض آخرین ف

باالله تعالى، وأن یتضرعوا  ایلوذو إیجاد حل لهذه الأزمة فأرشد الناس إلى أمرین: أن على 

  له سبحانه بالدعاء في أن یرزقهم ویوسع علیهم.

وأرشدهم إلى: إصلاح أنفسهم وأسواقهم فنهاهم عن التضاغن والتحاسد والأحقاد 

یبیع الرجل على بیع (لخدیعة في البیع فقال: (ولا تناجشوا) ونهاهم عن أن وعن ا

؛ فهذا من شأنه أن یوغر الصدور ویورث الشحناء والبغضاء كما نهاهم عن أن )أخیه

وقال  فهذا من شأنه أن یرفع السعر، )ولا یبیع حاضر لباد(یضیقوا على عباد االله فقال 

                                 
) وفیها (نبطي بدلا من یهودي) وقد سبق ١٣٥٤: ()٥٠٦/ ٢(في  المسند یعلى  وأبهذه روایة (١) 

عمروها.  الذین الشام نصارى الشام، وأنباط) هم أهل د، و(نبیطتخریجها في حدیث أبي سعی

  .)٦٣٣/ ١٤( الصحیح الجامع لشرح التوضیح



  
 
 

 

 
 

١٤٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

» بعضهم من بعضدعوا الناس یرزق االله« في هذا الشأن
)١(

.  

الله فهذا أدعى إلى أن یتراحموا ولا  الأخوة بینهم وأنهم جمیعاً عبادوذكرهم برابطة 

  یظلم بعضهم بعضا.

لأموالهم بغیر طیب نفس  أن التسعیر فیه ظلم لأرباب الأموال وأخذ كما بین 

من الظلم من التسعیر؛ لما فیه  یكون إلا عن تراض فلهذا امتنع  لاالبیع  منهم وأن

وإني لأرجو أن ألقى االلهَ عزّ وجلّ ولیس أحد منكم یُطالبُني بمظلِمَةِ « :  ولذلك قال 

  .»في دمٍ ولا مالٍ 

دنیاه أن حقوق العباد لا تسقط بالتقادم فمن فاته حق في   وبهذا یؤكد النبي

یه علأن یكون  وحاشا للنبي ، )٦(المعارج:   M Æ Ç È Lطالب به یوم لقاء مولاه: 

وهو الذي كیف  ،وإن كان یهودیاً أو نصرانیاً  لأحد من الخلق یطالبه به یوم القیامةحق 

الدنیا قبل  فيها التحلل منحذر الأمة من تبعات العباد وحقوقهم، وأرشدهم إلى أدائها و 

 لَهُ  كَانَتْ  مَنْ « :أبو هریرة عنه فقال في الحدیث الذي رواه  الآخرة فيبها  ایطالبو أن 

 دِرْهَمٌ، ولاََ  دِینَارٌ  یَكُونَ  لاَ  أَنْ  قَبْلَ  الیَوْمَ، مِنْهُ  فَلْیَتَحَلَّلْهُ  شَيْءٍ، أَوْ  عِرْضِهِ  مِنْ  لأَِخِیهِ  مَةٌ مَظْلَ 

 سَیِّئَاتِ  مِنْ  أُخِذَ  حَسَنَاتٌ  لَهُ  تكَُنْ  لَمْ  وَإِنْ  مَظْلَمَتِهِ، بِقَدْرِ  مِنْهُ  أُخِذَ  صَالِحٌ  عَمَلٌ  لَهُ  كَانَ  إِنْ 

»عَلَیْهِ  فَحُمِلَ  بِهِ صَاحِ 
)٢(

.  

هذا الموضع الإشارة إلى أن ظاهر الأحادیث هو المنع من  فيومن المهم 

والجمهور منهم یرون إباحة التسعیر  ،التسعیر، وهذا محل اتفاق من علماء الأمة

بتنزیلهما على حالین مختلفین وهذا ما والعمل به عند الضرورة، ولا منافاة بین القولین 

  صفحاتها الآتیة. فينه الدراسة ستكشف ع

                                 
من حدیث  )١٥٢٢(ح  )١١٥٧/ ٣بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي (، كِتاَبُ الْبُیُوعِ  ،مسلم أخرجه:(١) 

  جابر.

بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ ، بِ كِتاَب المَظَالِمِ وَالغَصْ  أخرجه: البخاري(٢) 

  ).٢٤٤٩ح( )١٢٩/ ٣( یُبَیِّنُ مَظْلَمَتَهُ 



  
 
 

 

 
 

١٤٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  في الأحادیث اللغة ومعاني المفردات: خامساً 

  :حدیث أنسفي اللغة ومعاني المفردات  .١

أَيِ: ارْتفََعَتِ الْقِیمَةُ  (غَلاَ السِّعْرُ)
)١(

.  

ةِ عَلَى عَهْدِ الْغَلاَءُ مَمْدُودٌ وَهُوَ ارْتِفَاعُ السِّعْرِ عَلَى مُعْتاَدِهِ فِي الْمَدِینَ : الصنعانيقال 

  رَسُولِ اللَّهِ 
)٢(

.  

القیمة التي یشیع البیع بها في الأسواق، قیل: سمیت بذلك لأنها ترتفع،  ):السعر(و

 لما له ارتفاعوالتركیب 
)٣(

.  

السِّعْرُ، بالكسر: الذي یَقومُ علیه الثَّمَنُ  :القاموسقال في 
)٤(

.  

هِ الأَْسْوَاقهُوَ الثمّن الَّذِي تقف فِی: َ القاضي عیاض وقال
)٥(

 .  

وَالْجَمْعُ أَسْعَارٌ  ،وَلَیْسَ لَهُ سِعْرٌ إذَا أَفْرَطَ رُخْصُهُ  ،لَهُ سِعْرٌ إذَا زَادَتْ قِیمَتهُُ  :یقالو 

مِثْلُ: حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ 
)٦(

.  

: تقدیر السعرالتسعیرو 
)٧(

سعر الطَّعَام وَنَحْوه بِثمن لاَ یتجاوزه  تقَْدِیرأي  ،

الاحتكار
)٨(

  حتكار.أهل الاي أ، 

على ثمن مَعْلُوم لاَ یُزَاد عَلَیْهِ  الایقاف معناه: وقیل
)٩(

.  

                                 
  .)١٩٥١/ ٥مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ((١) 

  .)٣٣/ ٢سبل السلام ((٢) 

  .)٢٦٣/ ٢تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة ((٣) 

  .)٤٠٧ط (ص: القاموس المحی(٤) 

  .)٢٢٥/ ٢مشارق الأنوار على صحاح الآثار ((٥) 

  .)٢٧٧/ ١المصباح المنیر ((٦) 

  )٦٨٥/ ٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ((٧) 

  .)١٨٦تحریر ألفاظ التنبیه (ص: (٨) 

  .)٢٢٥/ ٢مشارق الأنوار ( (٩) 



  
 
 

 

 
 

١٤٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

سَعَّر السِّعْر: أي أقامه على شيء واحد ِ : یقالو 
)١(

.  

سَعَّرْتُ الشَّيْءَ تَسْعِیرًا جَعَلْتُ لَهُ سِعْرًا مَعْلُومًا یَنْتَهِي إلَیْهِ وَأَسْعَرْتهُُ بِالأْلَِفِ لُغَةٌ : یقالو 
 

)٢(
.   

سعاراً، وسّعروا تسعیراً إذا اتفقوا على سِعْراتقول: أسعر أهل السّوق  :قال الخلیل
)٣(

.  

: التَّسعیر الإجباريّ؛ السعر الرسميّ الذي تحدِّده الدَّولة للسِّلع بحیث التَّسْعیر الجَبْريّ و 

لا یجوز للبائع أن یتعدَّاه 
)٤(

: وظیفة مفتش الموازین والمكاییل تسعیروال، 
)٥(

.  

 بِالتَّشْدِیدِ أَيْ: عَیِّنِ السِّعْرَ لَنَا": )فَسَعِّرْ لنا( 
)٦(

أَمْرٌ مِنَ التَّسْعِیرِ وَهُوَ وَضْعُ السِّعْرِ ."

عَلَى الْمَتاَعِ 
)٧(

 .  

 الْعَیْنِ الْمَكْسُورَةِ  بِتَشْدِیدِ  )الْمُسَعِّرُ  هُوَ  االلهَ  إِنَّ (
)٨(

 یرِ التَّسْعِ  مِنَ  الْفَاعِلِ  اسْمِ  وَزْنِ  عَلَى، 
)٩(

وضمیر الفصل بین  نإبمتناع عن التسعیر، جيء للا التعلیلجواب علي سبیل  ،

والخبر معرفا باللام؛ لیدل علي التوكید والتخصیص اسم إن
)١٠(

.  

 وَلِذَلِكَ  ،عَلَیْهِ  لأحدٍ  اعْتِرَاضَ  فَلاَ  ویُغْلِیها، الأشیاءَ  یُرْخص الَّذِي هُوَ  أَنَّهُ « :والمعني

»یرُ التَّسْعِ  یَجوز لاَ 
)١١(

.  

                                 
  .)٣٠٩٠/ ٥شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ((١) 

  .)٢٧٧/ ١المنیر ( المصباح(٢) 

  .)٣٢٩/ ١العین ((٣) 

  .)٣٤١/ ١معجم اللغة العربیة المعاصرة ((٤) 

  .)٧٩/ ٦تكملة المعاجم العربیة ((٥) 

  .)٢٠/ ٢حاشیة السندي على سنن ابن ماجه ((٦) 

  .)٢٢٩/ ٩عون المعبود ( ،)١٩٥١/ ٥مرقاة المفاتیح ((٧) 

  .)١٩٥١/ ٥مرقاة المفاتیح ((٨) 

  .)٢٢٩/ ٩(عون المعبود (٩) 

  .)٢١٦٩/ ٧شرح المشكاة للطیبي ((١٠) 

  .)٣٦٨/ ٢النهایة في غریب الحدیث والأثر ((١١) 



  
 
 

 

 
 

١٤٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

تَعَالَى اللَّهِ  أَسْمَاءِ  مِنْ  الْمُسَعِّرَ  أَنَّ  عَلَى دَلِیلٌ  فِیهِ  )الْمُسَعِّرُ (قوله  
)١(

.  

ن االله (إ قوله ذكر هذه الأوصاف الثلاثة عقب في  الرازق ) الْقَابِض الباسطو (

لحكم یة ترتب ارتب هذا الحكم علي الأخبار الثلاثة المتوال: الطیبي یقول ،)هو المسعر

علة لغلاء السعر، وكونه باسطا لرخصه، وكونه  وكونه قابضاً  ،علي الوصف المناسب

یقتر الرزق علي العباد ویوسعه رازقاً 
)٢(

.  

 هُوَ الَّذِي یُوسع الرزق ویقدره یبسطه برحمته ویقبضه بِحِكْمَتهِِ  :)القْاَبِض الباسط(و
)٣(

.  

الفاعل من اسم  :)الباسط(و ،سم الفاعل من قبض یقبض فهو قابضا :)القابض(و

یقتر على من یشاء  :ومعناه في الحدیثوذلك على ضروب،  ،بسط یبسط فهو باسط

: التقتیر فالقبض هاهنا ،ى حسب ما یرى من المصلحة لعبادهویتوسع على من یشاء عل

فاالله عز وجل القابض الباسط یقتر  ،التوسعة في الرزق والإكثار منه :والبسط ،والتضییق

 من المنبسط الشيء ضم :اللغةفي  القبض أصلو  ،شاء ویوسع على من یشاءعلى من ی

 أو المجتمع الشيء نشر: والبسط، ویجمعه وزهحی حتى أولاً  إلیه القابض فیقبضه أطرافه

 فیه له فسح فقد رزقه بسط ومن علیه، ضیق فقد رزقه قبض فمن المطوي أو المنضم

 علیه ووسع
)٤(

.  

فصل بَینهمَا لیَكُون أنبأ لاَ یُ قرن بَین هذَیْن الاسمین و ن یُ یجب أَ  قَالَ بعض الْعلمَاء

 M  Å  Ä  Ã  Â  ÁL   :عَن الْقُدْرَة وأدل على الْحِكْمَة كَقَوْلِه تَعَالَى

فَإِذا قلت الْقَابِض مُنْفَردا فكأنك قصرت بِالصّفةِ على الْمَنْع والحرمان وَإِذا  )٢٤٥الْبَقَرَة (

ذَلِكَ القَوْل فِي الْخَافِض الرافع والمعز والمذلجمعت أثبت الصفتین وَكَ 
 )٥(

.  

                                 
  .)٢٥٩/ ٥نیل الأوطار ((١) 

  .)٢١٦٩/ ٧شرح المشكاة ((٢) 

  .)٢٦٠سلاح المؤمن في الدعاء (ص: (٣) 

  .، وما بعدها بتصرف یسیر)٩٧اشتقاق أسماء االله (ص: (٤) 

  .)٢٦٠(ص: سلاح المؤمن في الدعاء (٥) 



  
 
 

 

 
 

١٤٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

هذَیْن الاسمین أَن یذكراَ مَعًا لأَِن تمَام الْقدُْرةَ بذكرهما مَعًا فِيالأْدََب : قال الزجاج
 )١(

.  

زْق: مَعْرُوف، رِزْق االله رزق یرزق فهو رازق. و اسم الفاعل من ): و(الرازق الرِّ

تعََالَى
)٢(

.  

 آدم بني وأرزاق من صفة االله جلّ وَعز لأِنََّهُ یرْزق الخلقَ أَجْمَعِینَ. :زّاقالرّازق والرّ و 

 قَصَّرُوا أَو طلبَهَا فِي جَدُّوا إِلَیْهِم، واصلة وَهِي لَهُم، مقدّرة مَكْتوُبَة
)٣(

.  

زْقِ وَالْمَرْزُوقِ  ازِقِ الر وَشَاهِدُ اسْمِ "  " مِنْ وُجُودِ الرِّ
)٤(

.  

من شاء من عباده ما شاءالذي یرزق  أيالرزاق والرازق و 
)٥(

.  

 أَي أُؤَمِّل :)لأرجووإني (
)٦(

 القیامةفي  (أَن ألْقى االله تَعَالَى) 
)٧(

.  

إلى أن المانع له من التسعیر مخافة أن یظلم الناس في أموالهم، فإن  إشارةوفیه 

 التسعیر تصرف فیها بغیر إذن أهلها، فیكون ظلم
)٨(

.   

هَا الأْمةأَی :ولیس أحد منكم)(
 )٩(

.   

 جُمْلَةٌ حَالِیَّةٌ  :نِي)البُ یَطْ (
)١٠(

)یطلبني(وفي روایة  
)١١(

.   

م :مظْلمَة)ب( لما أخذ ظلماً اسم  بِفَتْح الْمِیم وَكسر اللاَّ
)١٢(

الْمَظْلِمَةُ: الظُّلْمُ و  
)١٣(

 ،

                                 
  .)٤٠تفسیر أسماء االله الحسنى للزجاج (ص: (١) 

  .)٧٠٧/ ٢جمهرة اللغة ((٢) 

  )٣٢٥/ ٨تهذیب اللغة ((٣) 

  )٣٣١/ ٣مدارج السالكین ((٤) 

  .)٢٦٥/ ٢فیض القدیر ((٥) 

  .)٢٦٢/ ١التیسیر بشرح الجامع الصغیر ((٦) 

  .)٢٦٥/ ٢فیض القدیر ((٧) 

  )٢٦٣/ ٢ة (تحفة الأبرار شرح مصابیح السن(٨) 

  .)٣٢٣/ ١التیسیر بشرح الجامع الصغیر ((٩) 

  .)١٩٥١/ ٥مرقاة المفاتیح ((١٠) 

  ) من حدیث أنس.١٢٥٩١ح ( )٤٦/ ٢٠(وهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده (١١) 

  .)٢٦٥/ ٢فیض القدیر ((١٢) 

  .)١٩٥١/ ٥مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ((١٣) 



  
 
 

 

 
 

١٤٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

دَ فُلاَنٍ مَظْلِمَتِي وَظَلاَمِي، لِلْمُسْلِمِینَ " اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ فِي قَوْلِهِمْ: عِنْ  مَظْلِمَةٌ هَذَا وقولهم 

أَيْ: حَقِّي الَّذِي أُخِذَ مِنِّي ظُلْمًا 
)١(

تحجیر عَلَیْهِ  لأنهظلم لرب المَال  التسعیراعتبر و  

فِي ملكه فَهُوَ حرَام فِي كل زمن 
)٢(

.   

 أي في سفكه :)في دم(
)٣(

 بدل من مظلمة 
)٤(

.  

یر تكریر؛ لأن المعطوف علیه في النافیة للتوكید من غ جيء بـ (لا) :(ولا مال)

المراد بالمال التسعیر؛ لأنه غیر مأخوذ من المظلوم، وهو كأرش جنابة، و سیاق النفي، 

وإنما أتى بمظلمة توطئة له
)٥(

.  

  :حدیث أبي سعید الخدريفي اللغة ومعاني المفردات  .٢

الحِمْل: مَا یحملهُ الإِنسان على ظَهره ): لمْ حِ ( 
)٦(

حِمْلُ مَا كَانَ وال: الأزهريقال ، 

على ظهْر أَو على رأسٍ 
)٧(

وَالْجمع أحْمالٌ  ،مَا حُمْلَ  :الحِمْلُ : وفي المحكم ،
)٨(

.  

المُدُّ: ضَرْبٌ من المَكاییلِ، وهو رُبْعُ ، و  ) أي بمقدار مد النبي  مُد�ا بِمُدِّ النَّبِيِّ (

 ومِدَادٌ  ومَدَدَةٌ، أَمْدادٌ،: والجَمْعُ صاعٍ، 
)٩(

.  

وإِنما قَدَّره بِهِ لأنَه أَقلُّ مَا كَانُوا  ،الْمُدُّ، فِي الأَصل: رُبُعُ صَاعٍ : لسانقال في ال

وَقِیلَ: إِن أَصل الْمُدِّ مقدَّر بأَن یَمُدَّ الرَّجُلُ یَدَیْهِ فیملأَ كَفَّیْهِ الْعَادَةِ.  یَتَصَدَّقُونَ بِهِ فِي

                                 
  .)٢١٧٠، ٢١٦٩/ ٧شرح المشكاة ((١) 

  .)٣٢٣/ ١التیسیر بشرح الجامع الصغیر ((٢) 

  .)٢٦٥/ ٢فیض القدیر ((٣) 

  .)١٩٥١/ ٥مرقاة المفاتیح ((٤) 

  .)٢١٧٠/ ٧شرح المشكاة ((٥) 

  .)٩٨/ ٤المخصص ((٦) 

  .)٥٩/ ٥تهذیب اللغة ((٧) 

  .)٣٦٧/ ٣المحكم والمحیط الأعظم ((٨) 

  .)٢٩٠/ ٩( السابق نفسه(٩) 



  
 
 

 

 
 

١٤٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

طَعَامًا 
)١(

.  

والشَّعیر وَالتَّمْرِ وَغَیْرِ ذَلِكَ  ،مَا یُقْتاَت مِنَ الحنْطَة الطَّعَام: عامٌّ فِي كُلِّ  ):طَعَامٌ (
)٢(

.  

الْخَصْلَةُ: الفضیلةُ والرَّذیلة تكونُ فِي الإنسانِ، وَقد غلبَ على الفضیلَةِ  ):(خصالاً 

تقَول: فِي فلاَن خَصْلَةٌ  ،لْخَلَّةُ وَهِي حالات الأْمُُوروالجمیعُ: الخصالُ، والْخَصْلَةُ: ا

 قبیحة، وخِصَالٌ، وخصلاتٌ كریمةُ نة، وخَصْلَةٌ حَسَ 
)٣(

.  

وهو التَّغابُنُ، وهو أنْ یَغْبِنَ بَعْضُهم . التَّضاغُنُ: من الضَّغْنِ  ):لاَ تُضَاغِنُوا(

بعضاً 
)٤(

.  

 : في الشراء والبیع، یقال: غبنه یغبُنه غَبْنًاوالغَبْن
)٥(

.  

لى الأحقاد وتضاغن القوم انطووْا ع ،والضغینة: الحقد الضغنُ و 
)٦(

.  

ادُ وَالْغَیْنُ وَالنُّونُ أَصْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى تغَْطِیَةِ شَيْءٍ فِي مَیْلٍ (ضَغَنَ) و الضَّ

وَاعْوِجَاجٍ، ولاََ یَدُلُّ عَلَى خَیْرٍ 
)٧(

.  

  أن یحقد بعضهم بعضاً.عن  فنهاهم 

لاَ تفَْعَلُوا ذَلِكَ  أي: ):ولاََ تنََاجَشُوا(
)٨(

 اعُلٌ مِنَ النَّجشهُوَ تفَ، و 
)٩(

.  

ارةثالاستخراج والاست :النجش أصلو 
 )١٠(

.  

فِي البیع نوع من الخدیعة والغبن وَهُوَ أَن یمدح سلْعَة وَیزِید فِي ثمنهَا وَهُوَ : النجشو 

                                 
  .)٤٠٠/ ٣لسان العرب ((١) 

  .)١٢٦/ ٣النهایة في غریب الحدیث والأثر ((٢) 

  .)٦٦/ ٧تهذیب اللغة ((٣) 

  .)٤٧٢/ ٢معجم دیوان الأدب ((٤) 

  .)٤٧إصلاح المنطق (ص: (٥) 

  .)٢١٥٤/ ٦( العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح(٦) 

  )٣٦٤/ ٣مقاییس اللغة ((٧) 

  )٥٩٤/ ٢المصباح المنیر ((٨) 

  )٢١/ ٥ثر (النهایة في غریب الحدیث والأ(٩) 

  .)٢٨١المطلع على ألفاظ المقنع (ص: (١٠) 



  
 
 

 

 
 

١٤٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

لاَ یُرِید شراءها لَكِن لیسمعه سامع یُرِید شراءها فیغتر بِزِیَادَتِهِ فِیهَا وَیزِید هُوَ على مَا 

 اأعطي بهَ 
)١(

.   

لأِنََّهُ یثیر الرَّغْبَة فِیهَا وَیرْفَع ثمنهَا قَالَ ابْن قتُیَْبَة  فِي السّلْعَة ناجشا سمي الناجشو 

یْد ویختال لَهُ  أصل النجش الختل یَعْنِي الخداع وَمِنْه قیل للصائد ناجش لأِنََّهُ یخْتل الصَّ

 ارَ شَیْئا فَهُوَ ناجشثوكل من اسْتَ 
)٢(

 في النكاح وغیره ، ویكون النجش
)٣(

.  

 من الْوَحْش تنفیر فِیهِ  وَالأَْصْل تنفیر النَّاس عَن الشَّيْء إِلَى غَیره :وأصل النجش

 مِنْهُ  لیؤخذ مَكَان إِلَى مَكَان
)٤(

.  

ائِدِ نَاجِشٌ  ،الاِسْتِتاَرُ لأِنََّهُ یَسْتُرُ قَصْدَهُ  :أَصْلُ النَّجْشِ  قیلوَ  وَمِنْهُ یُقَالُ لِلصَّ

تاَرهِِ لاِسْتِ 
)٥(

.  

أصل النجش مدح الشَّيْء وإطراؤه تصنعاً : قیلو 
 )٦(

.   

  .غَیرهَا عَن لینفر سلْعَته یمدح: مشارقوقال في ال

 هُوَ مدح السّلْعَة وَالزِّیَادَة فِي ثمنهَا وَهُوَ لاَ یُرِید شراؤها بل لیغر غَیره: النجشقال: و و 

 عَلَیْهِ  علوالج ثمنه كلأو  بِهِ  وَالْبیع ذَلِك فعل عَن فَنهى
)٧(

.  

 أصله تتحاسدوا بتاءین حذفت إحداهما تخفیفاً : (ولاََ تَحَاسَدُوا)
)٨(

.  

: أَنْ یرَى الرجُل لأَِخِیهِ نعْمة فیَتَمنَّى أَنْ تَزُولَ عَنْهُ وَتكَُونَ لَهُ دُونه الحَسَدُ و 
)٩(

.  

                                 
  .)١٩٢تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم (ص: (١) 

  .)١٩٩/ ١غریب الحدیث لابن قتیبة (، وینظر: )١٨٤تحریر ألفاظ التنبیه (ص: (٢) 

  )٢٥١/ ٢أساس البلاغة ((٣) 

  .)٢٨٦تفسیر غریب ما في الصحیحین (ص: (٤) 

  .)٥٩٤/ ٢لمنیر (المصباح ا(٥) 

  .)٤٢٤تفسیر غریب ما في الصحیحین (ص: (٦) 

  .)٥/ ٢مشارق الأنوار ((٧) 

  ).٢٥٢، ٢٥١) (ص: ٢٢/ ٣دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ((٨) 

  )٣٨٣/ ١النهایة في غریب الحدیث والأثر ((٩) 



  
 
 

 

 
 

١٥٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

سَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ ، وَهُوَ تفََاعُلٌ یَكُونُ بَیْنَ اثنَْیْنِ. نَهَى عَنْ حَ التَّحَاسُدُ و 

الْجَانِبَیْنِ، وَیُعْلَمُ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ الْحَسَدِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ بِطَرِیقِ الأُْولَى؛ لأِنََّهُ إذَا نَهَى 

[الشورى:  M | } ~ � L :عَنْهُ مَعَ مَنْ یُكَافِئُهُ وَیُجَازِیه بِحَسَدِهِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ 

 فَهُوَ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْلَى بِالنَّهْيِ  ]٤٠
)١(

.  

: لاَ یَتمََنَّى بَعْضُكُمْ زَوَالَ نِعْمَةِ بَعْضٍ سَوَاءٌ أَرَادَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لاَ والمعنى
)٢(

 .  

الطَّعْنِ وَالْعَدَاوَةِ أَنْ تنَُافِسَ أَخَاك فِي الشَّيْءِ حَتَّى تَحْسُدَهُ عَلَیْهِ فَیَجُرَّ ذَلِكَ إلَى  أو

فَذَلِكَ الْحَسَدُ 
)٣(

.  

أي لا یبیع على بیعه ومعناهما واحد  ):ولاََ یَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِیهِ (
)٤(

.  

الْخَبَرِ وَالْمُرَادُ به النهى وهو أبلغ في النهى لأَِنَّ خَبَرَ الشَّارعِِ لاَ بلفظ  (ولا یسوم)

فِهِ وَالنَّهْيُ قَدْ تقََعُ مُخَالَفَتهُُ فَكَانَ الْمَعْنَى عَامِلُوا هَذَا النَّهْيَ مُعَامَلَةَ الْخَبَرِ یُتَصَوَّرُ وُقُوعُ خِلاَ 

الْمُتَحَتِّمِ 
)٥(

.  

المُجاذَبَة بَیْن البَائِع والمُشْتَرِي على السِّلعَةِ وفَصْلُ ثمَنِها، والمَنْهِيُّ عَنهُ  المُساوَمَةو 

ان فِي السِّلْعة وَیتقارَب الانْعِقاد، فیَجِيءَ رجَلٌ آخرُ یُرِید أَن یَشْتَرِي أَن یَتساوَم المُتبایِعَ 

تلِْك السِّلْعة ویُخرِجَها مِنْ یَدِ المُشْتَري الأوَّل بزِیادةٍ على مَا استقََرَّ الأمرُ عَلَیْهِ بَین 

مُقارَبة لِمَا فِیهِ من الإفْسادِ، المُتَساوِمَیْن ورَضِیا بِهِ قَبْل الانْعِقاد، فذلِك مَمْنُوعٌ عِنْد ال

ومُباحٌ فِي أَوَّل العَرْض والمُسَاوَمَة 
)٦(

.  

                                 
  )٦٧١/ ٢سبل السلام ((١) 

  )٣١٤٨/ ٨مرقاة المفاتیح ((٢) 

  .)٢١٦/ ٧( موطأالالمنتقى شرح (٣) 

  )٢٥١/ ١٤التوضیح لشرح الجامع الصحیح ((٤) 

  .)١٩٢/ ٩شرح النووي على مسلم ((٥) 

  )٤٢٩/ ٣٢تاج العروس ((٦) 



  
 
 

 

 
 

١٥١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

: " أَصلُ السَّوم الذَّهاب فِي ابْتِغاء الشَّيءقَالَ الرّاغبُ 
 )١(

.  

كَانَ أبَُو عُبَیْدَة وَأبَُو زید وَغَیرهمَا من أهل الْعلم یَقُولُونَ: إِنَّمَا النَّهْي فِي : قال أبو عبید

وْله: (لاَ یَبیِع على بیع أَخِیه) إِنَّمَا هُوَ: لاَ یَشْترَِي على شِرَاء أَخِیه، فإَِنَّمَا وَقع النَّهْي على قَ 

  المُشْتَرِي لاَ على البَائِع، لأَِن الْعَرَب تقَول: بِعْت الشَّيْء بِمَعْنى اشْتَرَیْته.

ذَا لأَِن البَائِع لاَ یكَاد یدْخل على : وَلیَْسَ للْحَدِیث عِنْدِي وَجه غیر هَ قاَلَ أبَُو عبید

البَائِع، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف أَن یُعطَى الرجل بسلعته شَیْئا فیََجِيء مُشْتَر آخر فیزید عَلیَْهِ 
)٢(

.  

وَیَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْبَائِعِ أَیْضًا: وقال غیره
)٣(

.  

ة في مدة الخیار: افسخ أن یقول لمن اشترى سلع: بن دقیق العیداوصورته كما قال 

أو یكون المتبایعان قد تقرر الثمن بینهما  ،هذا البیع وأنا أبیعك مثله أو أجود بثمنه

وتراضیا به ولم یبق إلا العقد فیزید علیه أو یعطیه بأنقص وهذا حرام بعد استقرار الثمن 

وأما قبل الرضى فلیس بحرام
)٤(

. 

بیعن بلفظ الخبر والمراد به النهي، وفي روایة لا یبع لا ی ):ولاََ یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ (

على النهي
)٥(

.  

أَنْ یأتِيَ البَدَوِيُّ  والمَنْهِيّ عَنْهُ : المُقِیم باِلْبَادِیَةِ. والبَادِي: المُقِیم فِي المُدُن والقُرَى. الحَاضِرو 

اتْرُكه عِندي لأغالِيَ : ولُ لَهُ الحَضَرِى، فیَقَُ البلْدة وَمَعَهُ قُوتٌ یَبْغي التَّسارعُ إلَِى بَیعِه رَخِیصاً 

فِي بَیعِه. فَهذََا الصَّنیِع مُحَرَّم، لِمَا فِیهِ مِنَ الإضْرار بالغَیْر. وَالْبَیْعُ إِذَا جَرى مَعَ المُغالاة مُنْعَقِد. 

انَتْ لاَ تعَُم، أَوْ كثرُ القُوت وَهَذَا إِذَا كَانَتِ السِّلْعة ممَّا تعَمُّ الْحَاجَةُ إلِیَْهاَ كَالأْقَْوَاتِ، فإنْ كَ 

واسْتغَْنِي عَنْهُ، ففَِي التَّحریم تردَّد، یُعَوَّل فِي أَحَدِهِمَا عَلَى عُموم ظاَهِرِ النَّهْي، وحَسْم بَابِ 

                                 
  .)٤٣٨المفردات في غریب القرآن (ص: (١) 

  .)٢،٣/ ٢غریب الحدیث للقاسم بن سلام (، وانظر: )١٥١/ ٣تهذیب اللغة ((٢) 

  .)٢٩٧/ ١المصباح المنیر ((٣) 

    .)١١٧شرح الأربعین النوویة لابن دقیق العید (ص: (٤) 

    )٢٦/ ١٠الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري (ینظر: (٥) 



  
 
 

 

 
 

١٥٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

عْنَى الضَّرر، وَفِي الثَّانِي عَلَى مَعْنى الضَّرر وزوَالِه. وَقدَْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ سُئل عَنْ مَ 

فقَاَلَ: لاَ یَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً » لاَ یبعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ «
)١(

.  

هُوَ أَن یتوكّل الرجلُ مِن الْحَاضِرَة للبادیة فیَبیع لَهُم مَا كما قال الأزهري:  والسمسرة

یَجلبونه 
)٢(

.  

هلوا فِیهِ وَكَانَ كَانَ الأَْعْرَاب إِذا قدمُوا بالسلع لم یقیموا على بیعهَا فتس: َ بن قتیبةاقال 

نَاس من أهل الْمصر یَتَوَكَّلُونَ لَهُم بِبَیْعِهَا وینطلق الأَْعْرَاب إِلَى بادیتهم فنهوا عَن ذَلِك 

لیصیب النَّاس مِنْهُم
)٣(

. 

أَي یَا عِبَاد اللَّهِ بِحَذْفِ حَرْفِ  بلَِفْظِ الْمُنَادَى الْمُضَافِ  ):وكونوا عباد االله إخوانا(

النِّدَاءِ 
)٤(

 .  

خبر أو عباد االله خبر وإخوانا  اء، وإخواناً بالند الاختصاص على منصوبوعباد االله 

 خبر ثان، أو بدل أو حال
)٥(

 .  

أَنَّكُمْ عَبِیدُ اللَّهِ فَحَقُّكُمْ أَنْ تتََوَاخُوا بِذَلِكَ  :وَفِیهِ إِشَارَةٌ إِلَى
)٦(

إلَى أَنَّ مِنْ حَقِّ الْعُبُودِیَّةِ و ، 

تِثاَلُ لِمَا أَمَرَ لِلَّهِ الاِمْ 
)٧(

.  

خْوَانًا وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تُشْبِهُ التَّعْلِیلَ لِمَا تقََدَّمَ كَأَنَّهُ قَالَ إِذَا تَرَكْتمُْ هَذِهِ الْمَنْهِیَّاتِ كُنْتمُْ إِ (

وا مَا تَصِیرُونَ بِهِ وَمَفْهُومُهُ إِذَا لَمْ تتَْرُكُوهَا تَصِیرُوا أَعْدَاءً وَمَعْنَى كُونُوا إِخْوَانًا اكْتَسِبُ 

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ  إِخْوَانًا مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَغَیْرُ ذَلِكَ مِنَ الأْمُُورِ الْمُقْتَضِیَةِ لِذَلِكَ إِثْبَاتاً ونفیا

                                 
    .)٣٩٩، ٣٩٨/ ١النهایة في غریب الحدیث والأثر ((١) 

  .)٢٩٢/ ١٢تهذیب اللغة ((٢) 

  )١٩٩/ ١غریب الحدیث لابن قتیبة ((٣) 

  )٤٨٣/ ١٠( ، لابن حجرفتح الباري(٤) 

  ، بتصرف.)٤١٧/ ٤شرح الزرقاني على الموطأ (، )٣٢١٠/ ١٠شرح المشكاة ((٥) 

  .)٤٨٣/ ١٠( ، لابن حجرفتح الباري(٦) 

  .)٦٧٢/ ٢سبل السلام ((٧) 



  
 
 

 

 
 

١٥٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 الْمُعَاوَنَةِ وَالنَّصِیحَةِ الْمَعْنَى كُونُوا كَإِخْوَانِ النَّسَبِ فِي الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمُوَاسَاةِ وَ 
)١(

.  

(وكونوا) أي: صیروا (عباد االله إخواناً) أي: متحابین یحب كل : وقال بن علان

لصاحبه ما یحب لنفسه 
)٢(

.  

یَعْنِي أَنْتمُْ مُسْتَوُونَ فِي كَوْنِكُمْ عَبِیدَ اللَّهِ وَمِلَّتكُُمْ وَاحِدَةً، وَالتَّبَاغُضُ وَمَا قال الطیبي: 

مُنَافٍ لِذَلِكَ، وَالْوَاجِبُ أَنْ تكَُونُوا إِخْوَانًا مُتَوَاصِلِینَ مُتآَلِفِینَ  مَعَهُ 
)٣(

.  

  :حدیث أبى هریرةاللغة ومعاني المفردات في  .٣

  من الروایات. شيءذكر اسمه في هكذا على الابهام ولم یُ  ):رَجُلاً (

  .ولم یسم أي آخر ):ثمَُّ جَاءَهُ رَجُلٌ (

أَمْرٌ مِنَ التَّسْعِیرِ وَهُوَ وَضْعُ السِّعْرِ عَلَى الْمَتاَعِ  :رْ)رسول اللَّهِ سَعِّ  (یا
)٤(

.  

زْقِ  :(بل ادعوا) أَيِ اللَّهَ تَعَالَى لِتَوْسِعَةِ الرِّ
)٥(

.  

زْقَ وَیَقْدِرُ  :(بَلِ اللَّهُ یَخْفِضُ وَیَرْفَعُ)   .أَيْ یَبْسُطُ الرِّ

هُوَ الَّذِي یَخْفِضُ الجبَّارِین » خَافِضُ ال«فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : وفي النهایة

 والخَفْضُ ضِدُّ الرَّفع ،فْضَهُ والفَرَاعِنة: أَيْ یَضَعُهُم ویُهِینُهم، ویَخْفِضُ كلَّ شَيْءٍ یُرِیدُ خَ 
)٦(

.  

                                 
  .)٤٨٣/ ١٠لابن حجر ( ،فتح الباري(١) 

  )٤١٤/ ٨دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ((٢) 

شرح النووي على ، )٢١٦/ ٧( الموطأشرح  المنتقىوللمزید ینظر:  )٣٢١٠/ ١٠شرح المشكاة ((٣) 

/ ٤التنویر شرح الجامع الصغیر (، )٩٧/ ٨طرح التثریب في شرح التقریب (، )١١٦/ ١٦مسلم (

٣٩٣(.  

  .)٢٢٩/ ٩عون المعبود ((٤) 

   السابق نفسه(٥) 

  .)٥٣/ ٢النهایة في غریب الحدیث والأثر (و  السابق نفسه،(٦) 



  
 
 

 

 
 

١٥٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

مِ وَهِيَ مَا تَطْلبُُهُ مِنْ عِنْدِ ال: مَةمَظْلِ : وال)یْسَ لأَِحَدٍ عِنْدِي مظلمةوَلَ ( ظَّالِمِ بِكَسْرِ اللاَّ

 وَالْجُمْلَةُ حَالِیَّةٌ  مِمَّا أَخَذَهُ مِنْكَ 
)١(

.  

                                 
  ید في لغة هذا الحدیث ینظر الحدیث الأول.وللمز  .)٢٢٩/ ٩عون المعبود ((١) 



  
 
 

 

 
 

١٥٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  فقه الحدیثسادساً: 

محور هذا الحدیث وقضیته الأساسیة التسعیر وسوف أتناوله بمشیئة االله تعالى من 

  خلال عدة مباحث على النحو الآتي:

  المبحث الأول: تعریف التسعیر

عْلُوم لاَ یُزَاد عَلَیْهِ على ثمن مَ  السلع إیقاف التسعیر في اللغة:
)١(

.  

ءالشيجعل سعر معلوم ینتهى إلیه ثمن : وعرفه النووي بأنه
)٢(

.  

  صطلاح الفقهاء:والتسعیر با

یَبِیعُونَ عَلَیْهِ فَلاَ یَتَجَاوَزُونَهُ دَّ لأَِهْلِ السُّوقِ سِعْرٌ هُوَ أَنْ یُحَ  :المالكیة قالت
)٣(

.  

لسُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِیهِ تَحْدِیدُ حَاكِمِ ا" ابن عرفة: وقال
)٤(

قَدْرًا لِلْمَبِیعِ بِدِرْهَمٍ مَعْلُومٍ  

"
)٥(

.  

 أَنْ یَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةَ أَنْ لاَ یَبِیعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إلاَّ بِسِعْرِ كَذَا: الشافعیة وقالت
)٦(

.  

لى التبایع بههو أن یسعر الإمام على الناس سعرا ویجبرهم ع: الحنابلةوقالت 
)٧(

.  

: هُوَ أَنْ یَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ الشوكاني وقال

 أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لاَ یَبِیعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إلاَّ بِسِعْرِ كَذَا، فَیُمْنَعُوا مِنْ الزِّیَادَةِ عَلَیْهِ أَوْ 

                                 
بتصرف یسیر، وللمزید راجع اللغة ومعاني المفردات في الحدیث  )٢٢٥/ ٢مشارق الأنوار ((١) 

  الأول. 

  .)٢٩/ ١٣المجموع شرح المهذب ((٢) 

 .)١٨/ ٥( الموطأالمنتقى شرح (٣) 

 أي في السوق.) ٤(

 .)٢٥٨شرح حدود ابن عرفة (ص: (٥) 

 .)٣٨/ ٢لمطالب في شرح روض الطالب (أسنى ا(٦) 

 )٧٧/ ٢الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ((٧) 



  
 
 

 

 
 

١٥٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ 
)١(

.  

 به ینهض وإنما عباده، به االله ألزم الذي بالعدل إلزامأنه  ومن التعریفات المعاصرة:

 أضر ما كل یشمل عام نطاقه وأن به، صلاحیاتهم تتصل ممن الدولة في المسئولون

 مقاومة سیاسة مع التسعیر سیاسة لتتفق إلیه، العامة الحاجة ومست فیه، المغالاة الناس

 یتجزأ لا كل العدل إذ ومواقعه، صوره كافة في الاستغلال
)٢(

.  

  هذه التعریفات: وحاصل

 ن التسعیر یختص به السلطان أو نائبه أو القاضي أو حاكم السوق.إ .١

إن التسعیر یكون في القوت وهذا محل اتفاق بین العلماء، والخلاف عندهم في  .٢

 الرابع.غیر القوت كما سأبینه لاحقاً في المبحث 

إن التسعیر إجبار على البیع بالسعر الذي یحدده ولي الأمر ولیس معناه  .٣

 الإكراه على أصل البیع.

، وذلك من أعظم ودفع الضرر عن الناسلعدل إقامة ا من التسعیرن الهدف إ .٤

  المصالح والمنافع.

                                 
 )٢٦٠/ ٥نیل الأوطار ((١) 

 .)٣٥٦/ ٤٤مجلة البحوث الإسلامیة ((٢) 



  
 
 

 

 
 

١٥٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  التسعیر حكم :المبحث الثاني

عملاً وأنه لا یحل العمل به  ،ریمالأصل في التسعیر التح أنذهب جمهور العلماء إلى 

العمل به عند و  تهإباحیرون  غیر أنهم ،من التسعیر ه حادیث الواردة في امتناعالأب

الأئمة الأربعة اختیار  وهذا هوتحقیقاً للمصلحة ودفعاً للضرر عن المسلمین الضرورة 

  .لخلفعلماء الأمة من السلف واو  وابن القیم ابن تیمیةشیخ الإسلام و  ،قهاءالف

من غیر نظر  التسعیر مطلقاً ب العمل في تحریمحادیث الأ بظاهرتمسك الشوكاني وغیره و 

  فیه مصلحة المسلمین ودفع الضرر عنهم. إلى حال الضرورة أو التفات إلى ما

أن التسعیر لیس له حكم واحد في عموم الأحوال  عند الجمهور: العملوالذي علیه 

فإذا لم تكن هناك  ،الأحوال والأوقات  باختلاف هوإنما یختلف الحكم فی ،والأوقات

وحیث كانت  ،حراماً التسعیر أو حاجة إلى التسعیر ففي هذه الحالة یكون ضرورة 

  .العامةلمصلحة  الضرورة والحاجة إلى التسعیر قائمة كان التسعیر جائزاً ومباحاً تحقیقاً 

وقول بجوازه منه،  منعتحریم والجمهور قول باللعلى هذا فیه قولان ل فالتسعیر

  .وإباحته

  تحریم العمل بالتسعیر:الأول:  القول

بأن الأصل في التسعیر التحریم وأنه لا یحل العمل به، القول  إلىذهب الجمهور 

حنیفة والشافعي وأحمد بن  أبوالفقهاء الثلاثة  اختیار ، وهذا هوالمنع منه حادیثأب عملاً 

  حنبل.

لا یحل بلا خلاف للعلماء فیه : التسعیر من الأحناف الكاكيقال 
)١(

.  

 ویحرم التسعیر :العینيوقال 
)٢(

.  

 التسعیر للسلطان یحل ولا: من الشافعیة قال الشیرازيو 
)١(

حَرَامٌ فِي  وقال النووي: ،

                                 
  .)٢١٧/ ١٢البنایة شرح الهدایة ((١) 

  .)٢٣٥تحفة الملوك (ص: ، وینظر: )٤١٦منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: (٢) 



  
 
 

 

 
 

١٥٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 كُلِّ وَقْتٍ عَلَى الصَّحِیح
)٢(

.  

وَیحرم التسعیر عِنْد أبي حنیفَة وَالشَّافِعِيّ  :جواهر العقودوقال صاحب كتاب 
)٣(

.  

التسعیر یحل لا :من الحنابلة قال بن قدامةو 
)٤(

.  

 یَحْرُمُ التَّسْعِیرُ عَلَى النَّاسِ بَلْ یَبیِعُونَ أَمْوَالَهمُْ عَلَى مَا یَخْتاَرُونَ  :بن مفلحا قالو 
)٥(

.  

 كره التسعیر وأعابه: أنه الأولى: روایتان في التسعیر وعن مالك
)٦(

في  مالك قالو ، 

أنه لا یسعر علیهم  :له سعرهإذا أفسد أه :السوق
)٧(

.  

 سعرائهم من یرى ما قدر على علیهم یسعر أنه :مالكوالروایة الثانیة عن 
)٨(

.   

وهو أحد القولین  ،وأكثر العلماء على النهي عنه: من المالكیة الولید الباجي أبو قال

المشهورین عندنا
 )٩(

.  

القول بالمنع هو المشهور عن مالك، كما ذهب الجمهور و 
)١٠(

.  

  العلة في المنع من التسعیر: 

ذكر العلماء طائفة من الأسباب  ،التسعیرب ترك العملالواردة في  جانب الأحادیثإلى 

  وردت بها أقوال الفقهاء على النحو الآتي:وهي كما نه م المنعالكاشفة عن علة 

                                                                               
  .)٦٤/ ٢الإمام الشافعي للشیرازي ( فقهالمهذب في (١) 

 ).٤١١/ ٣روضة الطالبین وعمدة المفتین، (  )٢(

 (٣) )٦٢/ ١(. 

  .)٢٥/ ٢الكافي في فقه الإمام أحمد ((٤) 

  .)٤٧/ ٤المبدع في شرح المقنع ((٥) 

  .)٤٥٠/ ٦النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات ((٦) 

  .)١٠٩/ ٧ج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (مناه(٧) 

  .)١٠٩/ ٧مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها ((٨) 

  .)١٠١١/ ٢شرح التلقین ((٩) 

  )٣٦/ ١٣المجموع شرح المهذب (ینظر: (١٠) 



  
 
 

 

 
 

١٥٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

لأن الثمن حق العاقد  الناس على یسعر أن للسلطان ینبغي ولا: قالت الأحناف

 العامة ضرر دفع به تعلق إذا إلا لحقه یتعرض أن للإمام ینبغي فلا لیه تقدیرهفإ
)١(

 .  

التسعیر على أهل الأسواق غیر جائز لأن الناس مالكون لأموالهم : وقالت المالكیة

 رونهاوالتصرف فیها فلا یجبرون على بیعها إلا بما یخت
)٢(

.  

لَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ لَیْسَ لأَِحَدٍ أَنْ یَأْخُذَهَا لأَِنَّ النَّاسَ مُسَ : التعلیلفي  وقال الشافعي

ولاََ شَیْئًا مِنْهَا بِغَیْرِ طِیبِ أَنْفُسِهِمْ إلاَّ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَلْزَمُهُمْ وَهَذَا لَیْسَ مِنْهَا 
)٣(

.  

رغبات ن تصرف الإِمَام فِي الأسعار یُحَرك الوَنهى عَن التسعیر لأَ : الغزالي لوقا

ویفضي إِلَى الْقَحْط
)٤(

.  

ظلم للبائع بإجباره على بیع سلعته بغیر حق،  فیه ولأن: من الحنابلة بن قدامةاقال و 

 أو منعه من بیعها بما یتفق علیه المتعاقدان، وهو من أسباب الغلاء، لأنه یقطع الجلب
)٥(

، ویمنع الناس من البیع فیرتفع السعر
)٦(

.  

  یأتي: ماوالحاصل من هذه الأقوال 

ن التسعیر فیه حجر على أرباب الأموال، وتقیید لحریتهم من التصرف في إ .١

  أموالهم بما یریدون، وهذا غیر جائز.

  ن التسعیر فیه أخذ أموال الناس بغیر طیب من أنفسهم.إ .٢

                                 
  تصار وتصرف یسیرباخ )٣٧٧/ ٤الهدایة في شرح بدایة المبتدي ((١) 

 .)١٠٣٤المعونة على مذهب عالم المدینة (ص: (٢) 

  .)١٩١/ ٨مختصر المزني ((٣) 

، وكون تحریك الرغبات یفضي إلى القحط إما بإقبال المشترین على )٦٨/ ٣الوسیط في المذهب ((٤) 

  الشراء لرخص الثمن، وإما بإخفاء السلعة وامتناع التجار من البیع لقلة الربح. 

تاج  كالإِبِلِ والغَنَمِ والمَتاَعِ والسَّبْيِ، والمَجْلُوبُ أَیضاً جَلَبٌ. ،لجَلَب: مَا جُلِبَ مِنْ خَیْلٍ وغَیْرِهَاا(٥) 

  .)١٦٧/ ٢العروس (

  .)٢٥/ ٢الكافي في فقه الإمام أحمد ((٦) 



  
 
 

 

 
 

١٦٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  بثمن معین، والظلم حرام. ظلم للبائع بإجباره على بیع سلعته ن التسعیر فیهإ .٣

یؤدي إلى إخفاء لاء ویفضي إلى القحط، لأنه ن التسعیر یؤدي إلى الغإ .٤

  والجلب. من البیع السلعة، ویمنع التجار

  إباحة العمل به:الثاني: جواز التسعیر و  القول

وأنه  إباحة العمل به عند الضرورةبجواز التسعیر و  إلى القولذهب جمهور العلماء 

مة الأربعة الفقهاء وغیرهم من الأئ اختیار وهو، نَظَرًا إلَى الْمَقْصُودالعمل به لا یحرم 

علماء السلف والخلف
)١(

.  

بأن كان أرباب الطعام  ،إذا تعین التسعیرإلا  التسعیر ویحرم: قالت الأحناف

 یتحكمون على المسلمین، ویتعدون تعدیاً فاحشاً 
)٢(

وعجز السلطان عن صیانة حقوق  ،

المسلمین إلا بالتسعیر: فحینئذ یسعر، دفعاً للضرر العام 
)٣(

.  

على الوالي التسعیر عام الغلاء  وقال مالك:
)٤(

 .  

رَرِ عَنْ الْعَامَّةِ  :قالكما   یَجِبُ التَّسْعِیرُ عَلَى الْوَالِي دَفْعًا لِلضَّ
)٥(

.  

یَجُوزُ فِي وَقْتِ الْغَلاَءِ دُونَ الرُّخْصِ  :قال النووي من الشافعیةو 
)٦(

.  

الْقَحْطِ، وَاضْطَرَبَتْ الأَْسْعَارُ، وَابْتغَِي اسْتقَِامَتهُاَ  وَإِنْ كَانَ فِي سِنیِنَ : قاَلَ الْغَزَالِيُّ و 

                                 
 )٤١٢/ ٦الاستذكار ((١) 

 لا ما، وقیل: الغبن الفاحش وهو: )٢٨/ ٦ضِعْفِ الْقِیمَةِ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (أي (٢) 

 .مثله یعتاد لا بما الزیادة جاوز ، وقیل: مابه الناس یتغابن لا ما وقیل المقومین تقویم تحت یدخل

  .)٢٥٧: ص( التعاریف مهمات على التوقیف

  )٤١٧منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: (٣) 

  .)٦٦٣(ص:  الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار(٤) 

 .)٢٨/ ٦تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ((٥) 

  .)٤١٣/ ٣روضة الطالبین وعمدة المفتین ((٦) 



  
 
 

 

 
 

١٦١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 وَالثَّانِي: لاَ یَحْرُمُ نَظَرًا إلَى الْمَقْصُودِ ، ا یَحْرُمُ لِعُمُومِ النَّهْيِ فَوَجْهاَنِ: أَحَدُهُمَ 
)١(

.  

ارِضَةَ بِثمََنِ الْمِثْلِ ؛ لأِنََّهَا إلْزَامَ السُّوقَةَ الْمُعَ  من الحنابلة وَأَوْجَبَ الشَّیْخُ تقَِيُّ الدِّینِ 

مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ أَوْلَى مِنْ تَكْمِیلِ الْحُرِّیَّة
)٢(

.  

إلى تمكین الإِمام من هذا إذا رآه من  المسیب ویحیى بن سعید وربیعة ابنوذهب 

المصلحة
)٣(

.  

السُّوقُ مَوْضِعُ عِصْمَةٍ وَمَنْفَعَةٍ : (عةاللیث وربی ولقودرة الأقوال وحسن الختام 

ي ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِینَ فَلاَ یَنْبَغِي لِلْوَالِي أَنْ یَتْرُكَ أَهْلَ الأَْسْوَاقِ وَمَا أَرَادُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ إِذَا كَانَ فِ 

إِدْخَالُ غَیْرِهِمْ فِیهِ وَالْقِیمَةُ حَسَنَةٌ ولاََ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ إِخْرَاجُهُمْ مِنَ السُّوقِ وَ  ،فَسَادٌ لِغَیْرِهِمْ 

نَ الْبَیْعِ بُدَّ مِنْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَا مِمَّا لاَ یَكُونُ فَسَادًا یَنْفِرُ بِهِ الْجَالِبُ وَیَمْتنَِعُ بِهِ التَّاجِرُ مِ 

سِ وَلَمْ یَكُنْ رَأْيُ الْوَالِي إِقَامَةَ السُّوقِ لأَِنَّ ذَلِكَ أَیْضًا بَابُ فَسَادٍ لاَ یَدْخُلُ عَلَى النَّا

)وإصلاح الأسواق حلال :قَالَ رَبِیعَةُ ، وَإِصْلاَحَهَا
)٤(

.  

في المنع من التسعیر مطلقاً وأنه یحرم  لأحادیثا بظاهروغیره  وتمسك الشوكاني

استبداد  نبقطع النظر عو  ،الرخاء ووقتالْغَلاَء  وقتمن غیر تفریق بین دائماً وأبداً 

العامة ودفع مصلحة تحقیق فیه  الظلم وانتشار الفساد والتغالي في الأسعار، وعما

  الضرر عنهم.

 ولاََ  الرُّخْصِ، وَحَالَةِ  الْغَلاَءِ  حَالَةِ  بَیْنَ  فَرْقَ  لاَ  أَنَّهُ  الأَْحَادِیثِ  وَظَاهِرُ ( :الشوكاني قال

  .)وَغَیْرهِِ  الْمَجْلُوبِ  بَیْنَ  فَرْقَ 

                                 
  .)٦٥معالم القربة في طلب الحسبة (ص: (١) 

بسط الكلام علیه من كلام ابن تیمیة  : یأتيتَكْمِیلِ الْحُرِّیَّة، والمراد ب)٢٦/ ٢شرح منتهى الإرادات ((٢) 

  م ابن القیم في أدلة المجیزین للتسعیر.، وكلاالخلاصةفي 

  .)١٠١١/ ٢شرح التلقین ((٣) 

  )٤١٣/ ٦الاستذكار ((٤) 



  
 
 

 

 
 

١٦٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

وَظَاهِرُ الأَْحَادِیثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَیْنَ مَا كَانَ قُوتاً لِلآْدَمِيِّ وَلِغَیْرهِِ مِنْ : (أیضاً وقال 

دَامَاتِ وَسَائِرِ الأْمَْتِعَةِ   )الْحَیَوَانَاتِ وَبَیْنَ مَا كَانَ مِنْ غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ الإِْ
)١(

.  

(وأحادیث الباب ترد :وقال ،الغلاء وقتفي  لتسعیرل مالك جواز الشوكانينكر وأ 

 )مَرْدُودٌ  وَهُوَ قال (الغلاء و وقت نقل عن الشافعیة جواز التسعیر في و  ،علیه)
)٢(

.  

وظاهر هذه الأدلة عدم الفرق  :مطلقاً  ن التسعیرالمنع م علةفي  الشوكانيقال و 

لأن الكل یتأثر عنه عدم طیبة النفس ویقع على خلاف التراضي  ،بین القوتین وغیرهما

ر ولا فرق بین أن یكون في التسعیر الرد إلي ما یتعامل به الناس أو إلي غیره المعتب

فإن الفرق بمثل هذا الفرق هو مجرد رأي وملاحظة مصلحة في شيء یخالف الشرع 

في حدیث أنس السابق إلي ما یفید أن في التسعیر مظلمة فلا خیر ولا  وقد أشار 

مصلحة في العمل بما ورد به حة كل المصلحة في مظلمة بل الخیر كل الخیر والمصل

الشرع 
)٣(

.  

تظهر الدراسة في صفحاتها السابقة أن هناك إجماع من علماء الأمة  الخلاصة:

قال الناس: " قال: أنس:نه لا یحل العمل به عملاً بحدیث على القول بتحریم التسعیر وأ

....غَلا السعْرُ فَسَعِّرْ لنا یا رسول االله 
)٤(

.  

  كما قال بن قدامة: مِنْ وَجْهَیْنِ فیه ة الدَّلاَلَ و 

  لَمْ یُسَعِّرْ، وَقَدْ سَأَلُوهُ ذَلِكَ، وَلَوْ جَازَ لأََجَابَهُمْ إلَیْهِ.  أَنَّهُ  :أَحَدِهِمَا

أَنَّهُ عَلَّلَ بِكَوْنِهِ مَظْلَمَةٌ، وَالظُّلْمُ حَرَامٌ  :الثَّانِي
)٥(

.  

                                 
  .)٢٦٠/ ٥نیل الأوطار ((١) 

  .)٢٦٠/ ٥نیل الأوطار ((٢) 

  .)٥١٦السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: (٣) 

  سبق تخریجه في اول البحث.(٤)  

  .)١٦٤/ ٤المغني لابن قدامة ((٥) 



  
 
 

 

 
 

١٦٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 بِصِیغَة تسعروا لاَ  طرقه من يْءشَ  فِي یَقع : لمبن حجایقول  وفي السیاق نفسه

اللُّزُومٌ  بطرِیق الْمَتْن سِیَاق من یُسْتفََاد قد ذَلِك كَانَ  وَإِن النَّهْي
 )١(

.  

السلعة تتحدد أن قیمة  الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعیة وعملا بالأصل

فهم في بیعهم وشرائهم وتصر  الناس أحرار أنو  ،بحسب العرض والطلب الواقعین علیها

 في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء وضوابطها عملاً 

 M 9 :   ; < = > ? @ A  بمطلق قول االله تعالى:

B C D E F HG I J LK M N O       P Q L ) :٢٩النساء(.  

»دعوا الناس یرزق االله بعضهم من بعض: « ه بدلیل قولو 
)٢(

.  

  اضر لباد.عن أن یبیع ح بعد نهیه 

  به.اختلاف كبیر بین القائلین بالتحریم في دیمومة العمل  عن وجودالدراسة  كما تكشف

إلى القول بإیقاف العمل بالتحریم عند الضرورة وأنه لا بأس ذهب الجمهور ف

  بالتسعیر عند حاجة الناس إلیه واعتباره حكماً عارضاً یزول بزوال سببه.

اه فیه القول الفصل الذى یجعل التسعیر یدور مع وما أوردن النووي: وفي هذا یقول

حقاق العدل بینهما إ مر بمراعاة طرفي المتبایعین و ویقید ولى الأ ،المصلحة حیث دارت

)٣( وعدم تغلیب طرف على آخر
.  

سعر ، مر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعیر: وجماع الأابن القیمیقول و 

وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم ، علیهم تسعیر عدل لا وكس ولا شطط

وباالله التوفیق یفعل
)٤(

.  

                                 
 .)٢٣٥/ ٢( الهدایة أحادیث تخریج في الدرایة(١) 

  سبق تخریجه في المعنى العام.(٢) 

  .)٤٤/ ١٣المجموع شرح المهذب ((٣) 

  .)٢٢٢: ص( الحكمیة الطرق(٤) 



  
 
 

 

 
 

١٦٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

وذهب غیر الجمهور إلى القول ببقاء الحكم بالتحریم واستمرار العمل به في جمیع 

  الأحوال والأوقات.

وأنه لا یمكن إیقافه أو تعطیله أو تبدیله واحتجوا بحدیث أنس وغیره على تحریم 

  الجمهور عما احتجوا به من الأحادیث بأجوبة منها:التسعیر مطلقاً وقد أجاب 

  ومحمل الحدیث على وجهین:: بن العربيأبو بكر قال 

والثاني: إذا لم یكن في ذلك ضرر بأن یترقى . أحدهما: إذا لم یكن الزائد متفاوتاً

 منه إلى غیره
)١(

.  

نَّ اللَّهَ هُوَ إ « :وْلِ النَّبِيِّ بقَِ  وَمَنْ مَنَعَ التَّسْعِیرَ مُطْلقَاً مُحْتَج�ابن تیمیة: اوقال 

فقََدْ غَلِطَ؛ فإَِنَّ هَذِهِ قَضِیَّةٌ مُعَیَّنَةٌ لیَْسَتْ لفَْظاً عَام�ا وَلیَْسَ فِیهاَ أَنَّ أَحَدًا امْتنََعَ  » ...الْمُسَعِّرُ 

كْثرََ مِنْ عِوَضِ الْمِثْلِ مِنْ بَیْعٍ یَجِبُ عَلیَْهِ أَوْ عَمَلٍ یَجِبُ عَلیَْهِ؛ أَوْ طلََبَ فِي ذَلِكَ أَ 
)٢(

.  

وَالْمَدِینَةُ كَمَا ذَكَرْنَا إنَّمَا كَانَ الطَّعَامُ الَّذِي یُبَاعُ فِیهَا غَالِبًا مِنْ الْجَلَبِ؛  إلى أن قال:

لْبَائِعُونَ ولاََ الشَّعِیرُ؛ فَلَمْ یَكُنْ ا وَقَدْ یُبَاعُ فِیهَا شَيْءٌ یُزْرَعُ فِیهَا؛ وَإِنَّمَا كَانَ یُزْرَعُ فِیهَا

رَ الْمُشْتَرُونَ نَاسًا مُعَیَّنِینَ؛ وَلَمْ یَكُنْ هُنَاكَ أَحَدٌ یَحْتاَجُ النَّاسُ إلَى عَیْنِهِ أَوْ إلَى مَالِهِ؛ لِیُجْبَ 

یلِ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ أَوْ عَلَى بَیْعٍ بَلْ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ یُجَاهِدُ فِي سَبِ 

هُمْ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ الْمُسْلِمِینَ الْبَالِغِینَ الْقَادِرِینَ عَلَى الْجِهَادِ إلاَّ مَنْ یَخْرُجُ فِي الْغَزْوِ وَكُلٌّ مِنْ 

دَقَاتِ أَوْ الْفَيْءِ؛ أَوْ مَا یُجَهِّزُهُ بِهِ غَیْ  رُهُ وَكَانَ یَغْزُو بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ: أَوْ بِمَا یُعْطَاهُ مِنْ الصَّ

نْ إكْرَاهُ الْبَائِعِینَ عَلَى أَنْ لاَ یَبِیعُوا سِلَعَهُمْ إلاَّ بِثمََنِ مُعَیَّنٍ إكْرَاهًا بِغَیْرِ حَقٍّ وَإِذَا لَمْ یَكُ 

ا مَنْ وَأَمَّ ، یَجُوزُ یَجُوزُ إكْرَاهُهُمْ عَلَى أَصْلِ الْبَیْعِ فَإِكْرَاهُهُمْ عَلَى تقَْدِیرِ الثَّمَنِ كَذَلِكَ لاَ 

قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ الَّذِي یَبِیعُ بِهِ وَیُسَعِّرُ عَلَیْهِ كَمَا  تعََیَّنَ عَلَیْهِ أَنْ یَبِیعَ فَكَاَلَّذِي كَانَ النَّبِيُّ 

                                 
  .)٨٣٨القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: (١) 

  .)٩٥/ ٢٨مجموع الفتاوى ((٢) 



  
 
 

 

 
 

١٦٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

فِي الصَّحِیحَیْنِ 
)١( 

نْ أَنَّهُ قَالَ: " {مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِ  عَنْ النَّبِيِّ 

مَ عَلَیْهِ قِیمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ ولاََ شَطَطَ؛ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ  الْمَالِ مَا یَبْلُغُ ثمََنَ الْعَبْدِ قُوِّ

حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَیْهِ الْعَبْدُ} " فَهَذَا لَمَّا وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَمْلِكَ شَرِیكُهُ عِتْقَ نَصِیبِهِ الَّذِي 

مَ جَمِیعَ الْعَبْدِ قِیمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ لَمْ یُعْتِقْ  هُ لِیُكْمِلَ الْحُرِّیَّةَ فِي الْعَبْدِ قَدْرَ عِوَضِهِ بِأَنْ یُقَوِّ

ولاََ شَطَطَ؛ وَیُعْطِي قِسْطَهُ مِنْ الْقِیمَةِ؛ فَإِنَّ حَقَّ الشَّرِیكِ فِي نِصْفِ الْقِیمَةِ لاَ فِي قِیمَةِ 

یرِ الْعُلَمَاءِ: كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَد؛ وَلِهَذَا قَالَ هَؤلاَُءِ: كَلُّ مَا لاَ النِّصْفِ عِنْدَ جَمَاهِ 

وَیُجْبَرُ الْمُمْتنَِعُ عَلَى الْبَیْعِ  یُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ یُبَاعُ وَیُقْسَمُ ثمََنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ؛

لِكِیَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا؛ لأَِنَّ حَقَّ الشَّرِیكِ فِي نِصْفِ الْقِیمَةِ كَمَا دَلَّ عَلَیْهِ وَحَكَى بَعْضُ الْمَا

هَذَا الْحَدِیثُ الصَّحِیحُ ولاََ یُمْكِنُ إعْطَاؤُهُ ذَلِكَ إلاَّ بِبَیْعِ الْجَمِیعِ فَإِذَا كَانَ الشَّارِعُ یُوجِبُ 

بِعِوَضِ الْمِثْلِ لِحَاجَةِ الشَّرِیكِ إلَى إعْتاَقِ ذَلِكَ؛ وَلَیْسَ  إخْرَاجَ الشَّيْءِ مِنْ مِلْكِ مَالِكِهِ 

 لِلْمَالِكِ الْمُطَالَبَةُ بِالزِّیَادَةِ عَلَى نِصْفِ الْقِیمَةِ: فَكَیْفَ بِمَنْ كَانَتْ حَاجَتهُُ أَعْظَمَ مِنْ الْحَاجَةِ 

إلَى الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَیْرِ ذَلِكَ. وَهَذَا  إلَى إعْتاَقِ ذَلِكَ النَّصِیبِ؟ مِثْلَ حَاجَةِ الْمُضْطَرِّ 

مِنْ تقَْوِیمُ الْجَمِیعِ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ هُوَ حَقِیقَةُ التَّسْعِیرِ  الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ 
)٢(

.  

على جواز التسعیر بحدیث العبد المعتق وحاصل ما ذكره ابن تیمیة في الاستدلال 

وأن یأخذ الشریك حصته فیه بناء على من التقویم العادل للعبد  نبي به ال أن ما أمر

أن یأخذ حصته في هذه الحالة عین على الشریك یتوأنه  ،هو حقیقة التسعیر هذا التقویم

عند التسعیر إلى فإن حاجة الأمة  إذا أجاز هذا في العبد المعتقف، ال حریة العبدستكملا

مسلمین وتحقیقاً للمصلحة العامة أولى من استكمال دفعاً للضرر عن جماعة الالضرورة 

   حریة العبد.

                                 
العتق،  )، ومسلم، كتاب٢٥٠٣ح  ٣/١٤١لرقیق () أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب الشركة في ا١(

  من حدیث ابن عمر. ).١٥٠١ح  ٣/١٢٨٧( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ 

  .)٩٥/ ٢٨مجموع الفتاوى ((٢) 



  
 
 

 

 
 

١٦٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

إنَّ اللَّهَ هُوَ «  مُطْلَقًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ  وَمَنْ احْتَجَّ عَلَى مَنْعِ التَّسْعِیرِ ( :بن القیما وقال

  .»....الْمُسَعِّرُ 

ا، وَلَیْسَ فِیهَا أَنَّ أَحَدًا امْتنََعَ مِنْ بَیْعِ مَا : هَذِهِ قَضِیَّةٌ مُعَیَّنَةٌ، وَلَیْسَتْ لَفْظًا عَام� قِیلَ لَهُ 

النَّاسُ یَحْتاَجُونَ إلَیْه 
)١(

.  

ر أمراً قدریاً لا دخل ارتفاع الأسعاأنه یمتنع التسعیر إذا كان  قلت ویجاب أیضاً:

في هذه مثل: امتناع نزول المطر وإجداب الأرض وقلة الإنتاج، لأن االله  للبشر فیه

هو المسعر على الحقیقة، أو كان للبشر دخل فیه كأن یرغب الناس في  یكون ةالحال

كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ بَذَلَهُ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَكِنَّ النَّاسَ تَزَایَدُوا فِیهِ فَهنَُا لاَ یُسَعَّرُ ، و الشيء

 عَلَیْهِمْ 
)٢(

.  

م وارتكاب المحرمات في أما إذا كان ارتفاع الأسعار من صنع البشر وإفساده

یحتاج الناس إلیه،  المعاملات من الغش والغبن في البیع والتدلیس والخداع واحتكار ما

  وغیر ذلك من البیوع والمعاملات المحرمة فإن هذا وأشباهه من موجبات التسعیر.

عند  بإباحة التسعیر والعمل به القائلین وتولى ابن الأثیر الرد على الجمهور

 إِنَّ : وَأَمَّا التَّسْعِیرُ فَإِنَّهُ وَإِنْ آثَرَهُ الْقَاطِنُونَ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاسِطُونَ قِیلَ  :جادوأ قالف الضرورة

فَلَیْسَ لأَِحَدٍ أَنْ یَكُونَ نِد�ا لِلَّهِ فِي خَفْضِ مَا رَفَعَ، ، ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْفَقِیرِ فِي تیَْسِیرِ الْعَسِیرِ 

عَ، فَقِفْ أَنْتَ حَیْثُ أَوْقَفَكَ حُكْمُ الْحَقِّ، وَدَعْ مَا یَعِنُّ لَكَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْخَلْقِ، وَبَذْلِ مَا مَنَ 

رُ بِهِ ولاََ تَكُنْ مِمَّنْ تبَِعَ الرَّأْيَ وَالنَّظَرَ، وَتَرَكَ الآْیَةَ وَالْخَبَرَ، فَحِكْمَةُ اللَّهِ مَطْوِیَّةٌ فِیمَا یَأْمُ 

رُسُلِهِ، وَلَیْسَتْ مِمَّا یَسْتنَْبِطُهُ ذُو الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ، ولاََ یَسْتدَِلُّ عَلَیْهِ ذُو الْعَقْلِ بِعَقْلِهِ، عَلَى أَلْسِنَةِ 

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا
)٣(

.  

                                 
  .)٢١٧الطرق الحكمیة (ص: (١) 

  .)٩٥/ ٢٨مجموع الفتاوى (ینظر: (٢) 

رسالة لابن الأثیر ولم أجدها. وینظر أیضاً   ،  نقلاً عن)٣٢١/ ١( ، للسیوطيالحاوي للفتاوي(٣) 

  .)٦٥معالم القربة في طلب الحسبة (ص: كتاب: 



  
 
 

 

 
 

١٦٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  :في حكم التسعیر الراجح الرأي

من القول بتحریم جمهور ذهب إلیه ال أمیل إلیه وأرجحه ما والذي هذه الأقوالوأعدل 

التسعیر تارة والقول بإباحته تارة أخرى تنزیلاً لهما على حالین مختلفین فیمتنع العمل به 

  الضرورة والمصلحة. في حالضرورة ویعمل به ال تدعُ إلیه إذا لم

هم ومذاهبهم في مختلف العصور وعلى اختلاف مشارب وقد تواردت أقوال العلماء

وقد انتخبت من أقوالهم ما ، وجائز مباح ،ممتنع محرمتؤكد أن التسعیر على ضربین 

  یأتي:

وَمِنْ هُنَا یَتبََیَّنُ أَنَّ السِّعْرَ : بن تیمیة في تتمة كلامه عن التسعیراقال شیخ الإسلام 

إِذَا تَضَمَّنَ ظلُْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَیْرِ فَ  ،مِنْهُ مَا هُوَ ظُلْمٌ لاَ یَجُوزُ وَمِنْهُ مَا هُوَ عَدْلٌ جَائِزٌ 

وَإِذَا تَضَمَّنَ ، حَقٍّ عَلَى الْبَیْعِ بِثمََنِ لاَ یَرْضَوْنَهُ؛ أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُمْ: فَهُوَ حَرَامٌ 

یْهِمْ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ بِثمََنِ الْمِثْلِ؛ وَمَنَعَهُمْ الْعَدْلَ بَیْنَ النَّاسِ مِثْلَ إكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا یَجِبُ عَلَ 

 مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِمْ مِنْ أَخْذِ زِیَادَةٍ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ: فَهُوَ جَائِزٌ؛ بَلْ وَاجِبٌ 
)١(

.  

مُحَرَّمٌ، وَمِنْهُ مَا وَأَمَّا التَّسْعِیرُ: فَمِنْهُ مَا هُوَ ظُلْمٌ  :فقال بن القیمامة لعلاَّ ا وتابعه تلمیذه

فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَیْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَیْعِ بِثمََنٍ لاَ  ،هُوَ عَدْلٌ جَائِزٌ 

اسِ، مِثْلُ یَرْضَوْنَهُ، أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَیْنَ النَّ 

 إكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ بِثمََنِ الْمِثْلِ، وَمَنَعَهُمْ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِمْ مِنْ 

  أَخْذِ الزِّیَادَةِ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ، فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ.

لُ: فَمِثْلُ مَا     ...غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ «رَوَى أَنَسٌ قَالَ: فَأَمَّا الْقِسْمُ الأَْوَّ

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ یَبِیعُونَ سِلَعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ ظُلْمٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ ارْتفََعَ 

یَبِیعُوا بِقِیمَةٍ فَهَذَا إلَى اللَّهِ، فَإِلْزَامُ النَّاسِ أَنْ  - إمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ، وَإِمَّا لِكَثْرَةِ الْخَلْقِ  - السِّعْرُ 

  إكْرَاهٌ بِغَیْرِ حَقٍّ. ،بِعَیْنِهَا

لَعِ مِنْ بَیْعِهَا، مَعَ ضَرُورَةِ النَّاسِ إلَیْهَا إلاَّ  وَأَمَّا الثَّانِي: فَمِثْلُ أَنْ یَمْتنَِعَ أَرْبَابُ السِّ

                                 
  .)٧٦/ ٢٨مجموع الفتاوى ((١)  



  
 
 

 

 
 

١٦٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

الْمَعْرُوفَةِ، فَهنَُا یَجِبُ عَلَیْهِمْ بَیْعُهَا بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، ولاََ مَعْنَى لِلتَّسْعِیرِ إلاَّ  بِزِیَادَةٍ عَلَى الْقِیمَةِ 

إلْزَامُهُمْ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، فَالتَّسْعِیرُ هَاهُنَا إلْزَامٌ بِالْعَدْلِ الَّذِي أَلْزَمَهُمْ اللَّهُ بِهِ 
)١(

.  

ما أوردناه فیه القول الفصل الذى یجعل التسعیر و  النووي: محیي الدینالشیخ  وقال

حقاق إ مر بمراعاة طرفي المتبایعین و ویقید ولى الأ ،یدور مع المصلحة حیث دارت

)٢( العدل بینهما وعدم تغلیب طرف على آخر
.  

وهل ینادي منادي الإمام في البلد، ویأمر ئل : وقد سُ إمام الحرمین الجویني وقال

فنقول: لیس للإمام هذا في رخاء الأسعار  لا یتعدَّوْه؟ بسعرٍ مقدرٍ في جنس حتى

وسكون الأسواق؛ فإنه حجرٌ على الملاك، وهو ممتنع. فأما إذا غلت الأسعار، واضطر 

المنع طرداً للقیاس  :الناسُ، فهل یجوز للإمام أن یسعّر؟ فیه وجهان مشهوران: أحدهما

الجواز، نظراً إلى مصلحة العامة  :الكلي. والثاني
)٣(

.  

أحدهما یتضمن تحجیرًا كلی�ا، مثل أن یجبر  التسعیر على وجهین:: المازريقال و 

الإِمام من عنده الطعام أو غیره مما في معناه، على بیعه، كره أو رضي. فهذا لا یسوغ 

باتفاق. ولا یجوز جبر المسلم على إخراج ملكه بغیر اختیاره، من غیر سبب یوجب 

شدة ببلد عدم فیه الطعام إلا عند قوم مخصوصین، إنْ لم ذلك. لكن لو حدث غلاء أو 

یخرجوا طعامهم للبیع من الناس هلك الناس. فإن هذا قد تقدم الكلام علیه، وذكرنا أن 

الإِمام یأمرهم بإخراجه، لوجوب المواساة علیهم، وكون حیاة المسلم واجبة على أخیه 

اته وحیاة أهله صار إمساك ما زاد المسلم. فإذا أبقى لنفسه من الطعام ما یحفظ به حی

على ذلك یحرم علیه، لما یتضمنه من هلاك أخیه المسلم، والشرع قد تقرر فیه تحریم 

   هذا.

 البیع، حاول لمن یُتَعدى أن عن ینهى ثمنًا الإِمام یحدّ  أن بمعنى التسعیر وأما

                                 
  .)٢٠٦الطرق الحكمیة (ص: (١) 

  .)٤٤/ ١٣المجموع شرح المهذب ((٢) 

  .)٦٣/ ٦نهایة المطلب في درایة المذهب ((٣) 



  
 
 

 

 
 

١٦٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 إذا ولكنه ،باعه شاء وإن وغیره، طعامه أمسك شاء إن البیع، في إلیه الخیرة ویجعل

  :قسمین على أیضًا هذا فإن. له حَدّ  الذي الثمن یتعدى فلا البیع شاء

 یزرعه ولم یجلبه لم رجل أو زرعه؛ أو جلبه رجل بید الطعام یكون أن :أحدهما

 من بیده ما كان فإن له، یجوز وجه على المسلمین أسواق من بشرائه احتكره ولكنه

 على یسعر لم الإِمام أن في یُخْتلف لا فإنه ،هزرع أو أخرى مدینة من جلبه هو الطعام

هذا
 )١(

 من الإِمام ورأى المسلمین، سوق من بشرائه محتكره بید الطعام كان وإن، 

  .فیه الناس اختلف مما فهذا یتعدوه، ولا لهم یحدّه بثمن ببیعه یأمرهم أن للناس المصلحة

 محمَّد، بن والقاسم ،  عمر ابن قال عنه وبالنهي ،عنه النهي على العلماء وأكثر

  .عندنا المشهورین القولین أحد وهو والشافعي، حنیفة، وأبو االله، عبد بن وسالم

 من رآه إذا هذا من الإِمام تمكین إلى وربیعة سعید بن ویحیى المسیب ابن وذهب

 عندنا القولین أحد وهو ،المصلحة
)٢(

.  

                                 
 إذا خیف على الناس الهلاك فلولي الأمر في هذه الحالة الأصل في الجالب أنه لا یسعر علیه إلا(١) 

الْجَالِبَ یُسَامَحُ، وَیُسْتدََامُ أَمْرُهُ لِیَكْثرَُ مَا  ، لأن)٢١٤/ ٣الفتاوى الهندیة (أمره بالبیع كما یأمر المحتكر 

الرِّفْقَ عَلیَْهِمْ بِمَا یَجْلبُِهُ فَرُبَّمَا أَدَّى التَّحْجِیرُ  یَجْلبُِهُ مَعَ أَنَّ مَا یَجْلبُِهُ لیَْسَ مِنْ أَقْوَاتِ الْبَلَدِ، وَهُوَ یُدْخِلُ 

 )١٨/ ٥( الموطأعَلیَْهِ إلَى قَطْعِ الْمِیرَةِ، وَالْبَائِعُ باِلْبَلدَِ إنَّمَا یَبیِعُ أقَْوَاتهَمُْ الْمُخْتَصَّةَ بِهِمْ المنتقى شرح 

ویخاف متى  ،علیه لیكثر جلبه إلى المدینة والجالب ینبغي أن یلتفت إلى التوسعةوقال المازري: 

  .)١٠١٥/ ٢ضُیّق علیه وحجر، ألاّ یجلب إلى المدینة شیئًا شرح التلقین (

  .)١٠١٠/ ٢شرح التلقین ((٢) 



  
 
 

 

 
 

١٧٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  ن لهوالمجیزی : أدلة المانعین من التسعیرالمبحث الثالث

  استدل المانعون من التسعیر بأدلة نقلیة وعقلیة. أولا: أدلة المانعین:

  النقلیة: فمن أدلتهم  - أ

M   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  :قول االله تعالى .١

Q  P         O  N  M   LK  J  I  HG  F  E  D  CL  :٢٩[النساء[.  

لْعَةِ أَنْ یَبِیعَ بِمَا لاَ وَإِ : قال الشوكانيالآیة كما  منووجه الاستدلال  لْزَامُ صَاحِبِ السِّ

}HG  F  E  D  C   B  A   یَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
)١(

وقال في  

فمن وقع الإجبار له أن یبیع بسعر لا یرضاه في تجارته فقد أجبر السیل الجرار: 

 بخلاف ما في الكتاب
)٢(

.  

  .ى بیع ماله بدون ما یرضى به فقد أكل ماله بالباطلفإن من أكره عل :وقال أیضاً 

̂  _̀  M   c  b   a  :تَعَالَى قَوْلهو  .٢   ]  \  [  ZL  :الشورى]١٩[.  

عَلَیْهِ  حَجْرٍ  إِیقَاعُ  عَلَیْهِ  التَّسْعِیرِ  فِيأن  :الآیة منووجه الاستدلال 
)٣(

 .  

  .یهم من الرزقعل بما أجراهتقتضیه الآیة من لطف االله بعباده وهو مناف لما 

  :من السنةو 

» لاَ یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِیبٍ مِنْ نَفْسِهِ  «: حدیث النبي  .٣
)٤(

.  

                                 
 .)٢٦٠/ ٥نیل الأوطار ((١) 

  .)٥١٦السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: (٢) 

 .)٤٠٩/ ٥الحاوي الكبیر ((٣) 

ح  )٢٩٩/ ٣٤( همسندفي أحمد والحدیث أخرجه . )١٢٩/ ٥ائع في ترتیب الشرائع (بدائع الصن(٤) 

 عَلِيُّ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ ) جزء بلفظه من حدیث طویل من طریق ٢٠٦٩٥(

(ص: كما في تقریب التهذیب بن جدعان وإسناده ضعیف لضعف علي بن زید  عن النبي 

لاَ یَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ یَأْخُذَ عَصَا أَخِیهِ « أَبِي حُمَیْدٍ السَّاعِدِيِّ ، وله شاهد صحیح من حدیث )٤٠١

= 
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??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  .من غیر طیب نفس منهم لأموالهمأخذ  همعلیالتسعیر في أن : منهووجه الاستدلال 

وأبي حادیث الواردة في المنع من التسعیر عن أبي سعید الخدري أیضاً بالأ واستدلوا .٤

 یَا النَّاسُ  فَقَالَ  النَّبِيِّ  عَهْدِ  عَلَى السِّعْرُ  غَلاَ : قَالَ  بن مالك أَنَسوحدیث  هریرة

....السِّعْرُ  غَلاَ  االله رَسُولَ 
)١(

.  

  بن قدامة:اكما قال  مِنْ وَجْهَیْنِ فیه الدَّلاَلَة و 

  وْ جَازَ لأََجَابَهُمْ إلَیْهِ.لَمْ یُسَعِّرْ، وَقَدْ سَأَلُوهُ ذَلِكَ، وَلَ   أَنَّهُ  :أَحَدِهِمَا

أَنَّهُ عَلَّلَ بِكَوْنِهِ مَظْلَمَةٌ، وَالظُّلْمُ حَرَامٌ  :الثَّانِي
)٢(

.  

  

  العقلیة: ومن أدلتهم  - ب

                                                                               
ابن حبان  . أخرجه قاَلَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ  »بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ 

» إِنَّ أَمْوَالَكُمَ حَرَامٌ عَلَیْكُمْ : « ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ، الْجِنَایَاتِ  كِتاَبُ كما في الإحسان 

  ). ٥٩٧٨ح ( )٣١٦/ ١٣أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الأَْمْوَالِ لاَ الْكُلَّ (

أي عن  -  هَذَا الحَدِیث مَرْوِيّ من طرق:  )٦٩٤، ٦٩٣/ ٦البدر المنیر (وقال ابن الملقن في 

  أصح مَا رُوِيَ فِیهِ حَدِیث أبي حمید.، وقال: - الصحابة

أَلاَ ولاََ یَحِلُّ «، فَقَالَ:   عَمْرِو بْنِ یَثْرِبِيٍّ ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ وله شاهد آخر من حدیث 

 )٣/٤٢٣الدارقطني كِتاَبُ الْبُیُوعِ (أخرجه ، »لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطَیْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ 

  .وَإِسْنَادُهُ جَیِّدٌ : )١٦٩/ ٤نصب الرایة ().وقال الزیلعي في ٢٨٨٤ح (

كتاب . أخرجه مسلم كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ  وصح معناه في قوله 

لَةِ وَالآْدَابِ  / ٤بَابُ تَحْرِیمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِهِ ( ،الْبِرِّ وَالصِّ

وعلى هذا فالحدیث حسن بشواهده إن شاء  )٢٥٦٤(.من حدیث أبي هریرة )٢٥٦٤( ح )١٩٨٦

/ ٦(البدر المنیر االله. لا سیما أن ضعف على بن زید غیر شدید وهو كما قال بن الملقن في 

  .من رجال مُسلم وَلَقَد لین :)٦٩٦

 سبق تخریج هذه الأحادیث الثلاثة في أول البحث. (١)

 .)١٦٤/ ٤المغني لابن قدامة ((٢) 
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

وهذا ممتنع  لأموال من التصرف فیها بإرادتهم،ن التسعیر فیه حجر على أصحاب اإ .١

  في الشرع.

 إِیقاَعُ  عَلیَْهِمْ  والتسعیر أملاكهم لىع مسلطون الناس لأن: الماورديقول ی وفي هذا

مَامَ  ولأََِنَّ  تَصَرُّفُهُ، وَنَفَذَ  أَمْرهُُ، جَازَ  فِیمَنْ  جَائِزٍ  غَیْرُ  وَذَلِكَ  أَمْوَالِهِمْ  فِي حَجْرٍ   إلَِى مَنْدُوبٌ  الإِْ

 مَصْلَحَةِ  فِي نَظَرهِِ  مِنْ  لَىبأَِوْ  الْمُشْترَِي مَصْلَحَةِ  فِي نَظَرهُُ  ولیس الْكَافَّةِ  مَصَالِحِ  فِي النَّظَرِ 

 فیََجْتهَِدُ  لأِنَْفُسِهِمْ  الاِجْتِهاَدِ  فِي الْفَرِیقیَْنِ  تفریق وجب الأمران تقَاَبَلَ  وَإِذَا الثَّمَنِ، لِوُفُورِ  الْبَائِعِ 

 الرِّبْحِ  وُفُورِ  فِي الْبَائِعُ  وَیَجْتهَِدُ  الاِسْتِرْخَاصِ  فِي الْمُشْتَرِي
)١(

.  

لا یحل التسعیر لأنه ظلم للبائع بإجباره على بیع سلعته  :أیضاً  دامةوقال ابن ق

بغیر حق، أو منعه من بیعها بما یتفق علیه المتعاقدان
)٢(

.  

  

  .سبب الغلاء التسعیرإن  .٢

لَعِهِمْ سَبَبُ الْغَلاَءِ، لأَِنَّ الْجَالبِیِنَ إذَا بَلَغَهمُْ ذَلِكَ، لَمْ یَقْدَمُوا بِسِ  التَّسْعِیر: ابن قدامةقال 

بَلَدًا یُكْرَهُونَ عَلَى بَیْعِهاَ فِیهِ بِغَیْرِ مَا یُرِیدُونَ، وَمَنْ عِنْدَهُ الْبِضَاعَةُ یَمْتنَِعُ مِنْ بَیْعِهاَ، 

صِلُوا ، فَلاَ یَجِدُونَهاَ إلاَّ قَلِیلاً، فَیَرْفَعُونَ فِي ثمََنِهَا لِیَ إلَیْهَاوَیَكْتمُُهاَ، وَیَطْلبُُهَا أَهْلُ الْحَاجَةِ 

كِ فِي مَنْعِهِمْ مِنْ بَیْعِ  إلیَْهَا، فتَغَْلُوا الأَْسْعَارُ، وَیَحْصُلُ الإِْضْراَرُ بِالْجَانبَِیْنِ، جَانِبِ الْمُلاَّ

أَمْلاَكِهِمْ، وَجَانِبِ الْمُشْترَِي فِي مَنْعِهِ مِنْ الْوُصُولِ إلَى غَرَضِهِ، فیََكُونُ حَرَامًا
)٣(

.  

 من الامتناع على والحمل، الرغبات تحریك: التسعیر فاسدم ومن: البیضاويوقال 

القحط  إلى یؤدي ما وكثیرا، البیع
)٤(

.  

  بأدلة نقلیة وعقلیة: سْتدََلَّ مَنْ أَجَازَ التَّسْعِیرَ ا ثانیا: أدلة المجیزین للتسعیر:

                                 
 .)٤٠٨/ ٥الحاوي الكبیر ((١) 

 .)٢٥/ ٢الكافي في فقه الإمام أحمد ((٢) 

  .)١٦٤/ ٤المغني لابن قدامة ((٣) 

  .)٢٦٣/ ٢( السنة مصابیح شرح الأبرار تحفة(٤) 



  
 
 

 

 
 

١٧٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  من أدلتهم النقلیة:ف  - أ

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي «قَالَ:  يِّ عَنِ النَّبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  حدیث .١

مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثمََنِهِ، یُقَامُ قِیمَةَ عَدْلٍ، 

تهَُمْ، وَیُخَلَّى سَبِیلُ المُعْتَقِ  »وَیُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّ
)١(

قَ مَنْ أَعْتَ «وفي روایة لمسلم  ،

مَ عَلَیْهِ فِي مَالِهِ قِیمَةَ عَدْلٍ، لاَ وَكْسَ، ولاََ شَطَطَ، ثمَُّ عَتَقَ  عَبْدًا بَیْنَهُ وَبَیْنَ آخَرَ، قُوِّ

»عَلَیْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
)٢(

.  

مُ ، الْوَكْسُ الْغِشُّ وَالْبَخْسُ وَأَمَّا الشَّطَطُ فَهُوَ الْجَوْرُ    بِقِیمَةِ عَدْلٍ لاَ بِنَقْصٍ  وَالْمُرَادُ یُقَوَّ

ولاََ بِزِیَادَةٍ 
)٣( .  

یتعین  هأمر بالتقویم العادل للعبد وأن  : أن النبيووجه الاستدلال من الحدیث

جل استكمال لأبناء على هذا التقویم فیه حصته هذه الحالة أن یأخذ  الشریك فيعلى 

إن فیك لاستكمال حریة العبد تعین ذلك على الشر وهذا هو حقیقة التسعیر فإذا  تهحری

للمصلحة  وتحقیقاً  ،عن الجماعة دفعاً للضرر عند الضرورةحاجة الناس إلى التسعیر 

  العامة أولى من استكمال حریة العبد الفرض.

وَصَارَ هَذَا الْحَدِیثُ أَصْلاً فِي أَنَّ مَا لاَ یُمْكِنُ قِسْمَةُ ..... ابن القیم:  وفي هذا یقول

نَّهُ یُبَاعُ وَیُقْسَمُ ثمََنُهُ، إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ، وَیُجْبَرُ الْمُمْتنَِعُ عَلَى الْبَیْعِ، عَیْنِهِ، فَإِ 

  وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِیَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. 

اوِضَ بِثمََنِ وَصَارَ أَصْلاً فِي أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْمُعَاوَضَةُ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ یُعَ 

وَصَارَ أَصْلاً فِي جَوَازِ إخْرَاجِ الشَّيْءِ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ ، الثَّمَنِ الْمِثْلِ، ولاََ بِمَا یُرِیدُ مِنْ 

ةِ السِّرَایَ الرَّاجِحَةِ، كَمَا فِي الشُّفْعَةِ، وَأَصْلاً فِي وُجُوبِ تَكْمِیلِ الْعِتْقِ بِ  لِلْمَصْلَحَةِ  قَهْرًا بِثمََنِهِ،

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّارِعُ یُوجِبُ إخْرَاجَ الشَّيْءِ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ ، مَهْمَا أَمْكَنَ 

بِعِوَضِ الْمِثْلِ، لِمَصْلَحَةِ تَكْمِیلِ الْعِتْقِ، وَلَمْ یُمَكِّنْ الْمَالِكَ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالزِّیَادَةِ عَلَى 

                                 
  ).٢٥٠٣ح  ٣/١٤١) أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب الشركة في الرقیق (١(

  ).١٥٠١ح  ٣/١٢٨٧( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ العتق،  ) أخرجه: مسلم، كتاب٢(

 ).١١/١٣٨شرح صحیح مسلم ( )٣(



  
 
 

 

 
 

١٧٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

؟ مِثْلُ حَاجَةِ  یْفَ إذَا كَانَتْ الْحَاجَةُ بِالنَّاسِ إلَى التَّمَلُّكِ الْقِیمَةِ، فَكَ  أَعْظَمَ، وَهُمْ إلَیْهَا أَضَرُّ

مِنْ تقَْوِیمِ  وَهَذَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ، رَابِ وَاللِّبَاسِ وَغَیْرِهِ الْمُضْطَرِّ إلَى الطَّعَامِ وَالشَّ 

لِ: هُوَ حَقِیقَةُ التَّسْعِیرِ الْجَمِیعِ قِیمَةَ الْمِثْ 
)١( .  

وبهذا یتفق ابن القیم مع شیخه ابن تیمیة وآخرین في الاستدلال بهذا الحدیث على 

  جواز التسعیر، وقد بینته أیضا فیما سبق في الخلاصة في حكم التسعیر.

لاَ یَحْتكَِرُ «قاَلَ:  عَنْ رَسُولِ االلهِ  مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، حدیث .٢
)٢(

 »إِلاَّ خَاطِئٌ  ،
)٣(

.  

 لِلإِْمَامِ  كَانَ  الاِحْتِكَارِ  عَنِ  زَجَرَ  لَمَّا: أنه كما قال الماوردي منه الاستدلالووجه 

 عَنْهُ  وَالنَّهْيُ  عَلَیْهِ  الزَّجْرُ 
)٤(

.  

وَهُوَ  ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتعََةَ بْنِ الْمُسَیِّب سَعِیدحدیث  .٣

یَبِیعُ زَبِیبًا
)٥(

لَهُ بِالسُّوقِ  ،
)٦(

إِمَّا أَنْ تَزِیدَ فِي «فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:  ،

السِّعْرِ 
)٧(

 ،.................. 

                                 
 ).١/٢١٧) الطرق الحكمیة (١(

، )٢/٢٦٢تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة ( ه الغلاء.الاحتكار: جمع الطعام وحبسه تربصا ب(٢) 

 .)٤٣٨/ ٢غریب الحدیث للخطابي ( وینظر

. )٧/٢٠٧تهذیب اللغة (. وینظر: )٢٦٢/ ٢تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة (خاطئ أي: آثم. (٣)  

  .)١٦٠٥( ح )٣/١٢٢٨( قْوَاتِ الأَْ  فِي الاِحْتكَِارِ  تحَْرِیمِ  :بَابُ ، الْمُسَاقاَةِ  :كِتاَبُ مسلم والحدیث: أخرجه: 

 .)٤٠٩/ ٥الحاوي الكبیر ((٤)  

یَبِیعُ ، وفي روایة ()٥/ ٣تاج العروس ( .حِدَته زَبِیبَةاو  ،أَي یابِسه، مَعْرُوفٌ  ،الزّبَیبُ: ذَاوِي العِنَب(٥)  

النهایة في غریب . وَغَیْرِ ذَلِكَ والشَّعیر وَالتَّمْرِ  ،الطَّعَام: عامٌّ فِي كُلِّ مَا یُقْتاَت مِنَ الحنْطَة)و طَعَامًا

  .)١٢٦/ ٣الحدیث والأثر (

وَقیل للْقِیَام فِیهَا على  ،سمیت بذلك لما یساق إِلَیْهَا من الأَْمْتِعَة :الَّذِي یُبَاع فِیهَا قیل ):السُّوق((٦)  

  .)١٨٤/ ٩تهذیب اللغة ( وینظر:.)١٣٥/ ١فتح الباري ( .السُّوق

خمسة أرطال بدرهم، ) أي في قدر المبیع لا في الثمن. ومثاله: بأن یبیع فِي السِّعْرِ  إِمَّا أَنْ تَزِیدَ ((٧)  

مسائل ، )٤٢٤عیون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: . والناس یبیعون ثمانیة بدرهم

  .)٤٠٧،٤٠٨/ ١أبي الولید ابن رشد (

= 



  
 
 

 

 
 

١٧٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

»وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا............... 
)١(

.  

 وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا السِّعْرِ  إِمَّا أَنْ تَزِیدَ فِي:  قول عمر منه ووجه الاستدلال

فیه خلاف  ؟دة في الثمن أو المثمونهذا تسعیر علیه، وهل ما أمره به من الزیافي و 

الزیادة في قدر المثمون لا في الثمن كما أوضحته  أنعند المالكیة والمشهور عندهم 

  في الحاشیة عند ذكر الحدیث.

                                                                               
 ومن ،الثمن في لا المثمن في دتزی أن اما: العلماء جمیع عند معناهمن المالكیة:  بن رشداقال 

 لأن الخلاف، في قوله یعد ولا علیه، یعرج ولا الیه، یلتفت لا خطأ، أخطأ فقد هذا، بخلاف قال

  .)٤٠٧/ ١مسائل أبي الولید ابن رشد (. ویدفعه یرده والقیاس تكذبه النصوص

والحطیطة فیه،  إذ لا یلام أحد على المسامحة في البیع،: )٣٠٦/ ٩البیان والتحصیل (وقال في 

. وهذه الناس، ویؤجر فیه إذا فعله لوجه االله، وباالله التوفیق بل یشكر على ذلك إن فعله لوجوه

  المسألة قد اختلف فیها فقهاء المالكیة.

) من طریق سعید بن ٥٧ح ( )٦٥١/ ٢( وَالتَّرَبُّصِ  الْحُكْرَةِ  بَابُ  الْبُیُوعِ  كِتاَبُ ، مالكأخرجه (١)  

ه رجاله ثقات غیر أنه منقطع بین سعید بن المسیب وعمر قال بن حزم في هذا المسیب. وإسناد

 مُقْرِنٍ  بْنَ  النُّعْمَانَ  نَعْیَهُ  إلاَّ  عُمَرَ  مِنْ  یَسْمَعْ  لَمْ  الْمُسَیِّبِ  بْنَ  سَعِیدَ  لأَِنَّ  عُمَرَ؛ عَنْ  یَصِحُّ  الحدیث: لاَ 

  .)٥٣٨/ ٧( بالآثار فَقَطْ. المحلى

من طریق القاسم بن محمد  )١٩١/ ٨التَّسْعِیرِ( :بَابُ ، الْبَیْعِ  :كِتاَبه ختصر مفي  المزنيوأخرجه: 

عن عمر ، ورجاله ما بین ثقة وصدوق غیر أنه منقطع بین القاسم بن محمد وعمر بن الخطاب 

  .)٥٤/ ٥سیر أعلام النبلاء (فقد ولد القاسم في خلافة علي. ینظر: 

أَنَّهُ ) من طریق معمر ١٤٩٠٤ح()٢٠٧/ ٨( یُسَعِّرُ؟ هَلْ : بَابُ ، الْبُیُوعِ  كِتاَبُ وأخرجه: عبد الرزاق 

  . وإسناده ضعیف للانقطاع فقد رواه معمر بلاغاً عن عمر.بَلَغَه، أَنَّ عُمَر

. وإسناده عَمْرِو بْنِ شُعَیْب قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) من طریق ١٤٩٠٦وأخرجه أیضاً (

  بین عمرو بن شعیب وعمر بن لخطاب.ضعیف للإرسال فیه انقطاع 

قلت: قد ورد الحدیث مرسلاً عن تابعیین كبیرین هما سعید بن المسیب والقاسم بن محمد، 

بإسنادین رجالهما ثقات وقد توبعا بروایة معمر وعمرو بن شعیب مما یشیر إلى وقوع القصة 

  واشتهارها عندهم واالله أعلم.



  
 
 

 

 
 

١٧٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 مِنَ  عَلَیْهِمْ  فَحَرَّقَهُ  فَخَالَفُوهُ  طَعَامًا قَوْمٍ  عَلَى سَعَّرَ  أَنَّهُ   بٍ طَالِ  أَبِي بْنِ  عَلِيِّ حدیث  .٤

 الْغَدِ 
)١(

  ، وهو ظاهر الدلالة في العمل بالتسعیر.

ق علیهم أموالهم حرَّ  ام ومباحاً  یكن جائزاً  لم ن التسعیر لوالاستدلال منه أووجه 

  بسبب مخالفتهم.

  ومن أدلتهم العقلیة:   - ب

مَامَ ا أن  تَزَایُدِ  عِنْدَ  مَصْلَحَةً  التَّسْعِیرِ  فِي رَأَى فَإِذَا الْمَصَالِحِ  فِعْلِ  إِلَى مَنْدُوبٌ  لإِْ

 یَفْعَلَهُ  أَنْ  جَازَ  الأَْسْعَارِ 
)٢(

.  

واحتج أصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس : ل النوويفي السیاق نفسه یقو و 

وانما یمنعون من البیع بغیر السعر ، الناس على البیع ولا یجبر ،بالمنع من اغلاء السعر علیهم

)٣( الذى یحده ولى الامر على حسب ما یرى من المصلحة فیه للبائع والمشترى
.  

  مناقشة أدلة الفریقین: 

  :للتسعیر أولاً: مناقشة أدلة المانعین

M  @  ?  >  =  <  ;     :  9  الاستدلال بقول االله تعالى: .١

 F  E  D  C   B  A  Q  P         O  N  M   LK  J  I  HGL  :٢٩[النساء[ .

لْعَةِ أَنْ یَبِیعَ لإِلْزَام فیه  أنَّ على أن التسعیر أكل لأموال الناس بالباطل، و  صَاحِبِ السِّ

  M G  F  E  D  C   B  AHLلِقَوْلِهِ تَعَالَى:  مُنَافٍ  وهو بِمَا لاَ یَرْضَى بِهِ 

على التجار في مقابلة رعایة مصالح المسلمین یجاب عنه أن تفویت بعض الربح 

وتیسیر معاشهم لا یعد من قبیل أكل أموال الناس بالباطل لا سیما أن ما یفوت من 

                                 
، ولم أقف علیه مسندا. وقد ضعف الماوردي متنه لمخالفته )٤٠٩/ ٥( ذكره الماوردي في الحاوي الكبیر(١) 

فلَیَْسَ  ،وَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طاَلِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ " ):٥/٤١٠للأصول، فقال (

بحر وقال الرویاني في  ." اهـمَامِ تَحْرِیقهُاَ عَلیَْهِمْ لِمَا فِیهِ مِنْ تَحْرِیقِ أَمْوَالِهِمْ، ولاََ یَجُوزُ لِلإِْ  ،بِصَحِیحٍ 

 " اه.ـوهو متروك بالإجماع ،فلا یصح وأما خبر علي : ")١٧٦/ ٥المذهب (

  .)٤٠٩/ ٥الحاوي الكبیر ((٢) 

  )٣٦/ ١٣المجموع شرح المهذب ((٣) 



  
 
 

 

 
 

١٧٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

الربح قدر زائد على قیمة المثل وهو من الغبن في البیع كما أبینه قریباً وغایة ما في 

  التسعیر هو رد التجار إلى قیمة المثل أو السعر العادل.

بِثمََن الْمِثْلِ بِحَیْثُ یَرْبَحُونَ الرِّبْحَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ فتى ابن تیمیة: بأن البیع یكون وقد أ

غَیْرِ إضْرَارٍ بِهِمْ ولاََ بِالنَّاسِ 
)١(

.  

ولاََ یَمْنَعُ الْبَائِعُ رِبْحًا ولاََ یَسُوغُ لَهُ مِنْهُ مَا یَضُرُّ باِلنَّاسِ وقال في السیاق نفسه: 
)٢(

.  

 ،اكم العادل للعمل به عند الضرورةیضطر الح حالة استثنائیة ن التسعیرأ كما

  .البیع في هذه الحالةوالعلماء على أنه لا یشترط الرضا في 

الناس مسلطون على أملاكهم، فلا یجوز أن : البیانوفي هذا یقول صاحب كتاب 

 یؤخذ منهم إلا برضائهم، ما لم یكن حالة ضرورة
)٣(

.  

لا یسعر على أحد ماله ولا یكره على بیع سلعته ممن لا یرید : بربن عبد الاویقول 

ولا بما لا یرید إلا أن یتبین في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه في غنى عنه 

فیجتهد السلطان في ذلك ولا یحل له ظلم أحد
)٤(

.  

ة وبمراعاوبحضور الأطراف المعنیة، ، بمشورة أهل الخبرةإلا یتم  أن التسعیر لا كماو 

  .، وهذا ما أكده غیر واحد من العلماءمن الطرفین البائع والمشتري حال كل

، ومن أكره الناس علیه فقد أخطأضاً ولا یكون التسعیر إلا عن ر : قال ابن أبي زید
)٥(

.  

  .وآلیة تطبیقه وكیفیته التسعیر الكلام على صفة تفصیل القول في هذا عندیأتي سو 

                                 
 )٩٠/ ٢٨مجموع الفتاوى ((١) 

 )٩٤/ ٢٨مجموع الفتاوى ((٢) 

 .)٣٥٥/ ٥ب الإمام الشافعي (البیان في مذه(٣) 

 )٧٣٠/ ٢الكافي في فقه أهل المدینة ((٤) 

  )٤٥١/ ٦النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات ((٥) 



  
 
 

 

 
 

١٧٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 Mc  b   a  `_   ̂ ]  \  [  ZL   :بقول االله تعالى الاستدلال .٢

مناف لما تقتضیه  وهو، عَلَیْهِ  حَجْرٍ  إِیقَاعُ  عَلَیْهِ أن في التسعیر على ،  ]١٩: الشورى[

  .بما أجراه االله علیهم من الرزقالآیة من لطف االله بعباده 

غیر ممتنع إذا كان فیه تحقیق المصلحة عند الضرورة بأن الحجر  عنه:یجاب 

   :قول المازريیهذا  وفيضرة عن الناس، العامة ودفع الم

متى كان التحجیر لا یتضمن مصلحة فإنه یمنع منه، ومتى كانت المصلحة لا 

 فعله للإمام یجوز فإنه لأحد مفسدة ولا مضرة تقابلها
)١(

.  

لا أحد من العلماء یبیح للإمام أن یحجر على الناس أموالهم تحجیرًا : ویقول أیضاً 

لا مصلحة فیه للجمهور
)٢(

.  

  راً أصلاً.ذلك حجْ  یر مثلمن العلماء من لم  إن بل

مَامُ عَلَى أَهْلِ مِصْر إِذَا خَافَ ف :الاختیارصاحب كتاب  وفي هذا یقول یَاعَ  الإِْ الضَّ

 حَجْرًا هَذَا سَ وَلَیْ  وَالْهَلاَكَ أَخَذَ الطَّعَامَ مِنَ الْمُحْتكَِرِینَ وَفَرَّقَهُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا وَجَدُوا رَدُّوا مِثْلَهُ 

لْمَخْمَصَةا فِي كَمَا لِلضَّرُورَةِ  هُوَ  وَإِنَّمَا
)٣(

.  

 على أن التسعیر »لاَ یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِیبٍ مِنْ نَفْسِهِ «الاستدلال بحدیث  .٣

 .هممن أنفسفیه أخذ لأموال الناس من غیر طیب 

وفي هذا رط فیه طیب الأنفس، : أن أخذ ما أوجب الشارع أخذه لا یشتعنه یجاب

 بِغَیْرِ  مِنْهَا شَیْئًا ولاََ  یَأْخُذَهَا أَنْ  لأَِحَدٍ  لَیْسَ  أَمْوَالِهِمْ  عَلَى مُسَلَّطُونَ  النَّاسَ : (الشافعي یقول

)تَلْزَمُهُمْ  الَّتِي الْمَوَاضِعِ  فِي إلاَّ  أَنْفُسِهِمْ  طِیبِ 
)٤(

.   

                                 
  .)١٠١١/ ٢شرح التلقین ((١) 

  .)١٠١١/ ٢شرح التلقین (ینظر: (٢) 

 )١٦١/ ٤الاختیار لتعلیل المختار ((٣) 

  .)١٩١/ ٨مختصر المزني ((٤) 



  
 
 

 

 
 

١٧٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

كما  تهمخالف بل یحرم ،به مهم العملیلز  ه الحاكم العادل من التسعیروما أمر ب

  أبینه قریباً.س

 من التسعیر. في امتناعه الواردة یث حادالأوغیره من  حدیث أنس الاستدلال ب .٤

 ...نَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ إ" {بقَِوْلِ النَّبِيِّ  وَمَنْ مَنَعَ التَّسْعِیرَ مُطْلقَاً مُحْتَج�ا :بن تیمیةاقال 

لِطَ؛ فإَِنَّ هَذِهِ قَضِیَّةٌ مُعَیَّنَةٌ لیَْسَتْ لفَْظًا عَام�ا وَلیَْسَ فِیهاَ أَنَّ أَحَدًا امْتنََعَ مِنْ بَیْعٍ فقَدَْ غَ  } "

یَجِبُ عَلیَْهِ أَوْ عَمَلٍ یَجِبُ عَلیَْهِ؛ أَوْ طلََبَ فِي ذَلِكَ أَكْثرََ مِنْ عِوَضِ الْمِثْلِ 
)١(

.  

  .في حكم التسعیر لخلاصةم أجوبة أخرى قد سبق ذكرها في اوثَ 

 وقولهم: أن التسعیر حجر على أرباب الأموال. العقلیةبالأدلة  الاستدلالوأما  .٥

تقدم في الجواب على الاستدلال ما بأن الحجر عند الضرورة غیر ممتنع ك: عنه یجاب

̂  _̀  M   c  b   a   :بقول االله تعالى   ]  \  [  ZL  ]١٩ الشورى[.  

إخفاء السلعة نه یدفع التجار إلى أن التسعیر سبب الغلاء؛ لأ :وقولهم في الاستدلال

راقبة الأسواق وتصرفات مر م، یجاب عنه بأن من مهمة ولي الأوالامتناع من البیع

 الإكراه على البیع كما سیتضح فیما بعد ، ویحق لهالتجار

  ثانیاً: مناقشة أدلة المجیزین للتسعیر:   

تَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ كُلَّهُ، مَنْ أَعْ «  الاستدلال بقوله  .١

تهَُمْ، وَیُخَلَّى سَبِیلُ  إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثمََنِهِ، یُقَامُ قِیمَةَ عَدْلٍ، وَیُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّ

»المُعْتَقِ 
)٢( .  

أدلة المجیزین ویكاد یسلم یعد هذا الحدیث في الاستدلال على جواز التسعیر أقوى 

  الاعتراض والرد علیه.  من فیما علمت

                                 
  .)٩٥/ ٢٨مجموع الفتاوى ((١) 

العتق،  )، ومسلم، كتاب٢٥٠٣ح  ٣/١٤١) أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب الشركة في الرقیق (٢(

  ).١٥٠١ح  ٣/١٢٨٧( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ 



  
 
 

 

 
 

١٨٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 .»لاَ یَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ « الاستدلال بقوله  .٢

  .عَنْهُ  وَالنَّهْيُ  عَلَیْهِ  الزَّجْرُ  لِلإِْمَامِ وأن  ن فیه زجر عن الاحتكار،: إوقولهم

 یَأْتِي الَّذِي هُوَ  الْمُسَعِّرَ  لأَِنَّ ، ذَلِكَ  رُ غَیْ  وَالتَّسْعِیرُ  الاِحْتِكَارِ، فِي هَذَاأن ب: عنه یجاب

 والمحتكر علیه، یزید لا لأن فیه، الثَّمَنَ  لَهُ  وَیُقَدِّرُ  عَلَیْهِ، فَیُسَعِّرُهُ  مَتاَعَهُ  یَبِیعُ  الَّذِي إِلَى

 قاله الماوردي بیعه من الممتنع
)١(

.  

   بالزیادة في السعر. وأمره ،قصة عمر مع حاطببن المسیب في احدیث الاستدلال ب  .٣

 عَادَ  ثمَُّ  نَفْسَهُ  حَاسَبَ  عَنْهُ   عُمَرَ  أَنَّ وفیه:  تاَم�ا الشَّافِعِيُّ  رَوَاهُ  أن الحدیثبعنه:  یجاب

قَضَاءَ  ولاََ  مِنِّي، بِعَزِیمَةٍ  لیَْسَ  قلُْتُ  الَّذِي إِنَّ  فقَاَلَ  ،حَاطِبٍ  إلَِى
)٢(

 بهِِ  أَرَدْتُ  شَيْءٌ  هُوَ  وَإِنَمَا ،

یَجُوزُ  لاَ  التَّسْعِیرَ  أَنَّ  عَلَى دَلیِلٍ  أدََلِّ  مِنْ  هَذَا فَكَانَ  ..الْحَدِیثُ . الْبَلدَِ  لأِهَْلِ  خَیْرَ الْ 
)٣(

.  

      .الْغَد مِنَ  عَلَیْهِمْ  فَحَرَّقَهُ  فَخَالَفُوهُ  طَعَامًا قَوْمٍ  عَلَى سَعَّرَ  أَنَّهُ لاستدلال بخبر علي، ا  .٤

 لِلإِْمَامِ  یَجُوزُ  ولاََ  أَمْوَالِهِمْ  تَحْرِیقِ  مِنْ  فِیهِ  لِمَا صَحِیحٍ بِ  لَیْسَ أن الخبر  عنه: یجاب

  .عَلَیْهِمْ  تَحْرِیقُهَا

 باعاتهم بعض علیهم فأنكر بالبصرة التمارین بسوق مَرَّ  أنََّهُ  :عَنْهُ  الْمَرْوِيُّ  وَإِنَّمَا 
)٤(

.  

                                 
 .)٤١٠/ ٥الحاوي الكبیر ((١) 

، والقضاء: )٥٩٩/ ٢المعجم الوسیط ( مَا عزمت عَلَیْهِ  )ةالْعَزِیمَ ولا قضاء): ( بِعَزِیمَةٍ مِنِّي(لیس (٢) 

  .)٧٨/ ٤النهایة في غریب الحدیث والأثر ( .القَطْع والفَصْل

وَقیل أَنَّهاَ أَمر شدَّة لاَ ، أَي حق وَاجِب  بفتح العین وسكون الزاي، مني): بِعَزْمَةٍ وفي روایة (لیس 

غریب  أَي وَاجِب من واجباته :عَزمَة من عَزمَات االله ویقال .)٨٠/ ٢مشارق الأنوار ( ،تراخي فِیهَا

  .)٩٣/ ٢الحدیث لابن الجوزي (

والمعنى: أنه لم یأمره بما أمره به على جهة الإلزام والوجوب، وإتما على جهة التخییر وأنه إن شاء 

  فعل وإن شاء لم یفعل.

  .)١٩١/ ٨مختصر المزني (، والحدیث في )٤١٠/ ٥الحاوي الكبیر ((٣) 

  ، والأثر: ذكره الماوردي ، ولم أجده مسنداً.)٤١٠/ ٥الحاوي الكبیر ((٤) 



  
 
 

 

 
 

١٨١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  . أَسْعَارِهِمْ  رُخْصِ  فِي اسِ النَّ  مَصْلَحَةَ  فِیهِ  نَّ : أأما استدلالهم العقلي، وقولهم  .٥

 سَمِعَ  إِذَا الْجَالِبَ  لأَِنَّ  الأَْسْعَارِ، وَغَلاَءُ  فَسَادٌ، فِیهِ  بَلْ  غَلَطٌ  هَذَا: أن َ عنه یجاب

 مْكِینِ وَتَ  بِالْغَلاَءِ  سَمِعَ  وَإِذَا وَالْقُوتُ، الْجَلَبُ، وَقَلَّ  السِّعْرُ، فَزَادَ  الْجَلَبِ  مِنَ  امْتنََعَ  بِالتَّسْعِیرِ 

 الْجَلَبُ  حَصَلَ  وَإِذَا فِیهِ، لِلْفَضْلِ  طَلَبًا ذَلِكَ  جَلَبَ  احْتَوَوا كَیْفَ  أَمْوَالِهِمْ  بَیْعِ  مِنْ  النَّاسِ 

الأَْسْعَارُ  وَرَخُصَتِ  الأْقَْوَاتُ  اتَّسَعَتِ 
)١(

.  

                                 
 .)٤١٠/ ٥الحاوي الكبیر ((١) 



  
 
 

 

 
 

١٨٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

 تحریم التسعیر مطلقاً  ما استدل به من الآیات والأحادیث على دلة:الترجیح بین الأ

   .أجیب عن جمیعها بما یسقط الاستدلال بها

منها من الرد والاعتراض سوى الحدیث الأول  شيءوكذلك أدلة المجیزین لم یسلم 

أمیل إلیه والذي یتفق مع مقاصد التشریع أراه و الذي و ، كما بینته في المناقشة السابقة

اء من جواز ذهب إلیه جمهور العلم هو ما الإسلامي من الحفاظ على النفس والمال

مع تأكیدهم على أن الأصل في التسعیر التحریم إذا لم  العمل بالتسعیر عند الضرورة

لأصل الذي علیه التشریع في المعاملات من حریة التعامل با عملاً  ،تكن هناك ضرورة

لاحتكار او بین الناس، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعیة من ترك الظلم والغش 

النشاط الاقتصادي في تعدُّ عاملاً قویاً في زیادة  وهذه الحریةعار، تلاعب في الأسوال

  البلاد.

عملاً بما  المتعارضة ظاهراً  الأحادیثفیه جمع بین  ذهب إلیه الجمهور أن ما كما

علماء مختلف الحدیث من أن العمل بالدلیلین والجمع بینهما أولى من العمل اتفق علیه 

  .مع ممكنا، وطرح الآخر مادام الجبأحدهما

  .مصلحة ما لم تكن هناك ضرورة أو ؛المنعفیعمل بأدلة 

تسعیر وأما في وقت الغلاء، وارتفاع الأسعار وفساد الأسواق، وحاجة الناس إلى ال

  بأدلة المجیزین للتسعیر. ةحالقائمة، فیعمل في هذه ال



  
 
 

 

 
 

١٨٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  ما یختص به التسعیر من المبیعات المبحث الرابع:

  اف التي یجوز فیها التسعیر على أقوال.اختلف العلماء في الأصن

هم، لأنه یمس حیاة الناس وبقاء ن التسعیر مختص بقوت الآدمیین،إ :القول الأول

ویلتحق به قوت غیر الآدمیین من علف للحیوان والدواب، وهو ظاهر في الإلحاق لأن 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  M  یقول االله تعالى:  فیها منافع للناس شتى،

 *   ,    +L ) :٧١یس(.  

  فلله الحمد والشكر على ما أولانا به من النعم، وهذا القول هو اختیار جمهور العلماء. 

)أَيْ قُوتِ الْبَشَرِ وَقُوتِ الْبَهَائِمِ ( لا غیر التسعیر في القوتین: قالت الأحناف
)١(

.   

التي  ،ةأما التسعیر فلا یكون الا فیما یؤكل ویشرب من الاطعم :بن رشداوقال 

لیها في معایشهم على اختلاف في ذلكإبالناس فقر 
)٢(

.  

وَحَیْثُ جَوَّزْنَا التَّسْعِیرَ، فَذَلِكَ فِي الأَْطْعِمَةِ، وَیَلْحَقُ بِهَا عَلَفُ وقالت الشافعیة: 

الدَّوَابِّ عَلَى الأَْصَحِّ 
)٣(

. 

موزون قوتاً كان ییل والاأن التسعیر مختص بالمك: وهو للمالكیة أیضاً  القول الثاني

 من العروض. شيءیدخل في  أو غیره، وأنه لا

وإنما یكون التسعیر في المكیل والموزون، طعامًا كان أوْ : قال المازري من المالكیة

غیره، دون العروض
)٤(

.  

لاَ یُمْكِنُ وَیَجِبُ أَنْ یَخْتَصَّ التَّسْعِیرُ بِالْمَكِیلِ وَالْمَوْزُونِ، وَأَمَّا غَیْرُهُ فَ وقال ابن حبیب: 

تَسْعِیرُهُ لِعَدَمِ التَّمَاثُلِ فِیهِ 
)٥(

.  

                                 
 )٤٠٠/ ٦الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) ((١) 

 )٤٠٨/ ١مسائل أبي الولید ابن رشد ((٢) 

 .)٤١٣/ ٣روضة الطالبین وعمدة المفتین ((٣) 

 .)١٠١٣/ ٢شرح التلقین ((٤) 

 .)١٩/ ٥( الموطأالمنتقى شرح (٥) 



  
 
 

 

 
 

١٨٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

أَنَّ الْمَكِیلَ وَالْمَوْزُونَ مِمَّا یَرْجِعُ إلَى الْمِثْلِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ أَنْ یُحْمَلَ النَّاسُ  :وَوَجْهُ ذَلِكَ 

فِیهِ إلَى الْمِثْلِ، وَإِنَّمَا یَرْجِعُ فِیهِ فِیهِ عَلَى سِعْرٍ وَاحِدٍ، وَغَیْرِ الْمَكِیلِ وَالْمَوْزُونِ لاَ یَرْجِعُ 

لَ إلَى الْقِیمَةِ، وَیَكْثُرُ اخْتِلاَفُ الأَْغْرَاضِ فِي أَعْیَانِهِ فَلَمَّا لَمْ یَكُنْ مُتَمَاثِلاً لَمْ یَصِحَّ أَنْ یَحْمِ 

نُ مُتَسَاوِیًا فِي الْجَوْدَةِ فَإِذَا النَّاسَ فِیهِ عَلَى سِعْرٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَكِیلُ وَالْمَوْزُو 

لَهَا اخْتَلَفَ صِنْفُهُ لَمْ یُؤْمَرْ مَنْ بَاعَ الْجَیِّدَ أَنْ یَبِیعَهُ بِمِثْلِ سِعْرِ مَا هُوَ أَدْوَنُ؛ لأَِنَّ الْجَوْدَةَ 

ةٌ مِنْ الثَّمَنِ كَالْمِقْدَارِ  حِصَّ
)١(

.  

وهو اختیار القاضي أبي  ،هماجواز التسعیر في القوتین وغیر  القول الثالث: 

فیسعر علیهم الحاكم فإن  ،تعدى أرباب غیر القوتین وظلموا على العامة: أنه إذا یوسف

أبا یوسف یعتبر حقیقة الضرر 
)٢(

.  

جواز التسعیر على أصحاب المهن والحرف وإلزامهم بأجرة المثل وفي  القول الرابع:

كَالْفِلاَحَةِ  - حْتاَجَ النَّاسُ إلَى صِنَاعَةِ طَائِفَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ یَ : (ابن القیمهذا یقول 

 فَلِوَلِيِّ الأَْمْرِ أَنْ یُلْزِمَهُمْ بِذَلِكَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِمْ، فَإِنَّهُ لاَ تتَِمُّ  - وَالنِّسَاجَةِ وَالْبِنَاءِ وَغَیْرِ ذَلِكَ 

) بِذَلِكَ  إلاَّ  مَصْلَحَةُ النَّاسِ 
)٣(

.  

الحاصل فیما یختص به التسعیر من المبیعات، أنه ختلاف الا ولا شك أن هذا

اختلاف بین القائلین بجواز التسعیر، وأما من قال بتحریم التسعیر مطلقاً فلم یفرق بین 

  ما هو قوت وما هو غیر قوت، وبین ما هو ضروري وغیر ضروري.

انَ قُوتاً لِلآْدَمِيِّ وَلِغَیْرهِِ مِنْ وَظَاهِرُ الأَْحَادِیثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَیْنَ مَا كَ قال الشوكاني: 

دَامَاتِ وَسَائِرِ الأْمَْتِعَةِ  الْحَیَوَانَاتِ وَبَیْنَ مَا كَانَ مِنْ غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ الإِْ
)٤(

.  

                                 
 )١٨/ ٥( الموطأالمنتقى شرح (١) 

 )٦٦٣الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار (ص: ینظر: (٢) 

  .)٢٠٨الطرق الحكمیة (ص: (٣) 

  ، وللمزید راجع حكم التسعیر.)٢٦٠/ ٥نیل الأوطار ((٤) 



  
 
 

 

 
 

١٨٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

ذهب إلیه أبو یوسف وابن القیم  ما :أعدل هذه الأقوال والذي أمیل إلیه :الترجیح

  یحتاج إلیه الناس. ما عمیتعدى القوتین ویمعاً، من أن التسعیر 

لأنه قد تتساوى غیر الأقوات في أهمیتها وحاجة الناس إلیها مع القوت الذي لا 

غنى للناس عنه، والذي هو أساس حیاتهم وبقائهم، ومن الآیات الدالة على ذلك قول 

[طه:  Z  Y  XL  ]  \  [ ̂   _  ̀   M  f  e  d  c  b  a    :االله تعالى

١٢٠ -  ١١٨[.  

وهي في  ،والجوع والعري، یتقابلان مع الظمأ والضحوة: ل صاحب الظلالیقو 

مجموعها تمثل متاعب الإنسان الأولى في الحصول على الطعام والكساء، والشراب 

والظلال
)١(

.  

لا غنى للإنسان عنها، وأنه متى فقد شیئاً منها تعرضت  التيوهذه من الضرورات 

قوات یلتحق بها في الأهمیة، ویجعل التسعیر حیاته للخطر مما یشیر إلى أن غیر الأ

فهو واجب،  واجباً في جمیعها عند الضرورة، لأن مالا تتم مصلحة الناس إلا به

یجب علیه انقاذ  لأنهما یجب على الحاكم فعله إذا توافرت أسبابه، من أوجب والتسعیر 

  رة حیاتهم.م في طریقهم ویعطل مسیحیاة الناس إذا تعرضت للخطر، وإزالة ما یعوقه

والحاكم إن لم یفعل ذلك في الزمن الذي خربت فیه الذمم، واستبد الطمع والجشع 

المادة التي أشربتها قلوبهم، فمتى یفعله إذا، ولا  س، ولم یعودوا یرون من الحیاة إلابالنا

، غیر أنني أؤكد على ضرورة التسعیر الاتهامأعطي لنفسي الحق في تعمیم هذا 

ب ا المعاصر، وأنه على الحاكم أن یسعر على التجار والمنتجین وأرباوأهمیته في واقعن

  المهن والحرف والصنائع.

قد الأخلاق واختفاء الضمیر الإنساني، أرى أن الظلم  وسوءوفي ظل غیاب الدولة  

  استبد بالناس وتجاوز المدى، وبلغ إلى أقصى ما یمكن أن یبلغه.

                                 
 )٢٣٥٤/ ٤في ظلال القرآن ((١) 



  
 
 

 

 
 

١٨٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

مة الكشف، ویمتنع عن مداواة المریض فأرى الطبیب إلا من رحم ربي یرفع من قی

إذا عجز عن سداد فاتورة العلاج باهظة التكالیف، وهذا یقلل من فرصة الشفاء لدى 

هذا الطمع والجشع، ویفتح أبواب الأمل في الشفاء لدى  إزاءكثیر من المرضى الفقراء 

  باالله.من الأغنیاء، ولا حول ولا قوة إلا كثیر 

م، یفعله منتج الغذاء والدواء بالمستهلك، والتاجر وما یفعله الطبیب من الظل

  بالمشتري، والمعلم بأولیاء الأمور، ویفعله أرباب المهن والصنائع والحرف بالناس.

لأرض، وهو بخلاف ما أراده االله تعالى من سنة التدافع من فساد في االإ من وهذا

¡  ¢  £  ¤  M  :عمارة الأرض وإصلاحها، وإلى هذا المعنى یشیر قول االله تعالى

 ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥L   :٢٥١[البقرة[.  

هذا الواقع الألیم الذي یدمي القلوب الرحیمة، أرى أن التسعیر وردّ الناس  وفي مثل

إلى مبدأ السعر العادل یسهم في عمارة الأرض وإصلاحها بعد فسادها، ویحقق ما أراده 

الصحیح، والقول بالمنع من  اتجاههاالحیاة في االله تعالى من سنة التدافع وسیر عجلة 

  التسعیر مطلقاً عملاً بظاهر الأحادیث،

اترون، من استبداد الظلم  وهو وإن كان الأصل، إلا أن الأمور قد آلت إلى م 

وانتشار الفساد وخراب الذمم، وفي مثل هذه الأحوال والأوقات یصبح العمل بالتسعیر 

  ما علیه العمل عند جمهور العلماء. في سائر المجالات ضرورة، وهذا



  
 
 

 

 
 

١٨٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  وآلیة تطبیقه وكیفیته التسعیرصفة  :الخامسالمبحث 

أو نائبه أو القاضي الحاكم اختصاصمن  التسعیر
)١(

أو المعین لمراقبة الأسواق  

بِمَشُورَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ  التسعیروإدارتها، ویتم 
)٢(

عتبر في كل تجارة أهلها، وفي كل ویُ  ،

  .هلهاصنعة أ

 حضریو  ءالشي ذلك سوق أهل وجوه یجمع أن للإمام ینبغي: حبیب ابن قال

 ما إلى فینازلهم: یبیعون وكیف یشترون كیف فیسألهم صدقهم، على استظهاراً  غیرهم،

  .اً رض عن ولكن التسعیر على یجبرهم ولا به، یرضوا حتى سداد وللعامة لهم فیه

مَامُ عَدْلاً وَرَآهُ مَصْلَحَةً بَعْدَ جَمْعِ وُجُوهِ أَهْلِ یَكُونُ إلاَّ إ : لاقالَ ابْنُ رُشْدٍ و  ذَا كَانَ الإِْ

سُوقِ ذَلِكَ الشَّيْءِ 
)٣(

  

 هَذَا أَجَازَهُ مَنْ أَجَازَهُ  : وَعَلَىقال ابن تیمیة
)٤(

.  

 البائعین مصالح معرفة إلى یتوصل به أن هذا ووجه: الباجي الولید أبو قال

 إجحاف فیه یكون ولا بهم، یقوم ما الربح من ذلك في للباعة ویجعل والمشترین،

 فساد إلى ذلك أدى فیه، لهم ربح لا بما ،رضاً  غیر من علیهم سعر وإذا بالناس،

الناس أموال وإتلاف قواتالأ وإخفاء الاسعار
)٥(

.  

لا یكون التسعیر إلا عن رضًا، ومن أكره الناس علیه فقد : و وقال ابن أبي زید

أخطأ
)٦(

.  

                                 
  .)٤٧٣/ ٣المحتاج إلى شرح المنهاج (نهایة ینظر: (١) 

  .)١٦١/ ٤الاختیار لتعلیل المختار ((٢) 

  )٢٥٤/ ٦التاج والإكلیل لمختصر خلیل ((٣) 

  .)٩٤/ ٢٨مجموع الفتاوى ((٤) 

  .)١٩/ ٥( أالمنتقى شرح الموط، وینظر: )٢١٦الطرق الحكمیة (ص: (٥) 

  )٤٥١/ ٦لأمهات (النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من ا(٦) 



  
 
 

 

 
 

١٨٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

ن ممثلین م معه إن أراد التسعیر أن یشركولي الأمر أنه ینبغي على  :والخلاصة

في مجاله  الأطراف المعنیة من التجار والمستهلكین وأن یشرك أصحاب الخبرة كلٌ 

  تحقیقاً للعدل الذي یراعى فیه مصلحة الطرفین.

وما أوردناه فیه القول الفصل الذى یجعل التسعیر : وفي هذا المعنى یقول النووي

حقاق إ مر بمراعاة طرفي المتبایعین و ویقید ولى الأ ،دور مع المصلحة حیث دارتی

وعدم تغلیب طرف على آخر  ،العدل بینهما
)١(

.  

رَ سَعَّ ، إلاَّ بِالتَّسْعِیر النَّاسِ إذَا لَمْ تتَِمَّ  جِمَاع الأَْمْر: أَنَّ مَصْلَحَةو وقال ابن القیم: 

 ،امَتْ مَصْلَحَتهُُمْ بِدُونِهِ سَ ولاََ شَطَطَ، وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتهُُمْ وَقَ ، لاَ وَكْ عَلَیْهِمْ تَسْعِیرَ عَدْل

 عَلْ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِیقلَمْ یَفْ 
)٢(

.  

واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة وفي هذا السیاق یذكر العووادة في كتابه 

  :الإسلامیة

ر والأجور، وعن أعضائها وكیفیة أن علماء الإسلام تحدثوا عن لجان تحدید الأسعا

  اتخاذها للقرار منذ قدیم العصور، فاشترطوا أن تضم اللجنة بین أعضائها:

من یُنیبه عنه، مع التأكید على امتیازه بالخبرة  ولي أمر المسلمین، أو  -  أ

  والاختصاص.

من یُمثل رجال الأعمال والتجار وأصحاب الصناعات، حتى یعطوا رأیهم في   -  ب

 والعادل للسلعة، أو الخدمة التي یحصل علیها صاحب العمل.السعر المناسب 

من یمثل المستهلكین للسلع، أو المستفیدین من الأعمال، وینبغي لولي الأمر أن   -  ت

یُنازل هذه الأطراف ویفاوضهم، حتى یتوصل معهم إلى الأجرة العادلة والسعر 

 ادلالع
)٣(

.  

                                 
  .)٤٤/ ١٣المجموع شرح المهذب ((١) 

  .)٢٢٢الطرق الحكمیة (ص: (٢) 

  . )١١٠،١١١/ ١واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة ((٣) 



  
 
 

 

 
 

١٨٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

صل أن یتم تحدید الحدّ الأدنى الأ :كلامه في تقدیر أجور العاملین قال في تتمةثم 

قانون ، ثم إن الللأجور، بتشریع عام یسري على جمیع العاملین الخاضعین لأحكام 

تقدیر أجرة العامل لیس بالمستحیل إذا أخلصت الأطراف المعنیة النیة، ویبقى أن تجتمع 

  الأطراف الثلاثة الآتیة لتقدیر أجرة العامل، وهي:

ا تستحقه المنفعة مر علیه، ولا یُكلّف بدفع مبلغٍ أكثر صاحب العمل، حتى لا یُجا   -  أ

 المقدّمة إلیه.

مندوب عن المجتمع الذي یحرص أفراده على الحصول على السلع بثمن   -  ب

 معتدل.

 الذي یحرص على الحیاة الكریمةالعامل أو من یمثل طبقة العمّال، وهو   -  ت
)١(

.  

                                 
  . )١١٠،١١١/ ١واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة ((١) 



  
 
 

 

 
 

١٩٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  عیرلتسباالالتزام من  التجاربیان موقف  :المبحث السادس

فذكروا لتزام بالتسعیر، التجار من الاتكلم الفقهاء عما یمكن أن ینتهي إلیه موقف 

  لذلك ثلاثة أحوال.

على أن  القائلون بجواز التسعیراتفق  :تسعیربالفي البیع لتزام الا الحالة الأولى:

  .في أصل البیع وإن أكره على الثمن مختار ، لأن البائعصحیح ةالبیع في هذه الحال

 لأنه غیر مكره على البیع، صح الإمام قدره بما منهم باع منو  :الأحناف تقال
)١(

.  

النَّاس أَمْتِعَتهَُمْ مُخْتاَرِینَ مِنْ غَیْرِ إِكْرَاهٍ لَكِنَّهُمْ كَارِهِینَ  إذا باع: الشافعیة وقالت

إِلاَّ إِذَا عُلِمَ طِیِبُ نُفُوسِهِمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ  لِلسِّعْرِ، فَالْبَیْعُ جَائِزٌ غَیْرَ أَنَّنَا نَكْرَهُ الاِبْتِیَاعَ مِنْهُمْ 

كْرَاهُ جَائِزًا بِكُلِّ حَالٍ  الْبَیْعُ إِذَا لَمْ یَقْتَرِنْ بِهِ الإِْ
)٢(

.  

مَامُ، وَبَاعَ : معالم القربةوقال صاحب كتاب  فَإِذَا قُلْنَا التَّسْعِیرُ جَائِزٌ فَإِذَا سَعَّرَ الإِْ

السِّعْرِ فَحَسَنٌ  النَّاسُ بِذَلِكَ 
)٣(

.  

لأنه إنما أكره على  ،فالبیع صحیح إذا باع بالثمن الذي أكره علیه هأن والحاصل:

  البیع.أصل لتزام بالثمن لا على الا

هذه الحالة تظهر مخالفة التجار والبیع  :من التسعیرأكثر ببیع ال الحالة الثانیة:

  .بیع صحیح في هذه الحالةبأكثر مما سعره الحاكم، وأكثر العلماء على أن ال

مَامِ أَنْ : وَ الأحناف قالت مَامُ فَلَیْسَ عَلَى الإِْ لَوْ بَاعَ شَیْئًا بِثمََنٍ زَائِدٍ عَلَى مَا قَدَّرَهُ الإِْ

یَنْقُضَهُ 
 )٤(

.  

                                 
  )٣٧٨/ ٤الهدایة في شرح بدایة المبتدي ((١) 

  ، بتصرف یسیر.)٤١١/ ٥كبیر (الحاوي ال(٢) 

  .)٦٥معالم القربة في طلب الحسبة (ص: (٣) 

  .)٢٣٠/ ٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ((٤) 



  
 
 

 

 
 

١٩١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 أن ولا معلوم، بثمن أموالهم بیع على الناس جَبر التسعیرب یُرِد لم: و وقالت المالكیة

 البیع على السوق وأهل هو تراضى إذا ولكن الثمن، من لهم عدّ ی ما تعدّي علیهم یحرم

 فوجب المسلمین، على ضررًا أدخل السوق أهل سوى من ذلك خالف من صار بسعر

 الذي والتسعیر التحجیر حكم فهذا. ذلك غیر أو السوق، من بإخراجه علیه یعاقب أن

والجمهور العامة بصلاح یعود
)١(

.  

رَ مُخَالِفُهُ  رَ فَلَوْ سَعَّ :وقالت الشافعیة مَامُ عُزِّ الَّذِي بَاعَ بِأَزْیَدَ مِمَّا سَعَّرَ لِمَا فِیهِ مِنْ  الإِْ

مَامِ  إذْ لَمْ یَعْهَدْ الْحَجْرُ عَلَى الشَّخْصِ فِي مِلْكِهِ أَنْ یَبِیعَ  صَحَّ الْبَیْعُ و بِالْمُخَالَفَةِ مُجَاهَرَةِ الإِْ

لأِنََّهُ صَارَ مَحْجُورًا عَلَیْهِ لِنَوْعِ مَصْلَحَةٍ كَمَا یُحْجَرُ عَلَى  بِثمََنٍ مُعَیَّنٍ وَقِیلَ لاَ یَصِحُّ 

الْمُبَذِّرِ 
)٢(

.  

وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ فَهَلْ یَنْعَقِدُ الْبَیْعُ أَمْ لاَ  :معالم القربة في طلب الحسبةوفي كتاب 

رُهُمْ لِمُخَالَ  فَةِ ذَلِكَ الصَّحِیحُ أَنَّهُ یَنْعَقِدُ، وَیُعَزِّ
)٣(

.  

وأنه للحاكم توقیع عقوبة على  ،رتكاب المخالفةمع ا یع صحیحالب أن :والحاصل

  المخالفین كما أبینه لاحقاً.

اختلف العلماء في حكم امتناع التجار من البیع  من البیع: الامتناع :الحالة الثالثة

  بالكلیة، وهل للحاكم أن یكرههم على البیع.

  رههم على البیع دفعاً للضرر.یك هأن :من یقولهم منف

رَحِمَهُ  - قِیلَ لاَ یَبِیعُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ  ،مِنْ الْبَیْعِ بِالْكُلِّیَّةِ  إِنْ امْتنََعَ : و الأحناف تقال

وَعِنْدَهُمَا - اللَّهُ 
)٤(

، وَهُمَا یَبِیعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ یَرَى الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ : 

                                 
  .)١٠١٣/ ٢شرح التلقین ((١) 

 )٣٨/ ٢أسنى المطالب في شرح روض الطالب ((٢) 

 .)٦٥(ص: (٣) 

، سمّیا بذلك لأنهما صاحبان بن الحسن أبو یوسف ومحمدفي عرف الحنفیة وهما الصاحبان أي (٤) 

  .)١٠٥٣/ ٢وتلمیذان لأبي حنیفة، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (



  
 
 

 

 
 

١٩٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

جْمَاعِ؛ لأَِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ یَرَى الْحَجْرَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ  یَرَیَانِهِ ، وَقِیلَ یَبِیعُهُ بِالإِْ
)١(

.  

 یؤمرون فهنا ،بیعه علیهم یجب ما بیع من الناس امتنع إذا وأما :بن تیمیةا وقال

  .فامتنع المثل بثمن یبیع أن علیه وجب من كل وكذلك تركه، على ویعاقبون بالواجب

  على البیع. میكرهه لولي الأمر أن لیسیقول: أنه  هم منمنو 

الخیرة : إن في التسعیر نهي للبائع عن أن یتجاوز الثمن، و قال الباجي من المالكیة

إن شاء أمسك طعامه وغیره، وإن شاء باعه. ولكنه إذا شاء البیع فلا  إلیه في البیع

 یتعدى الثمن الذي حَدّ له
)٢(

.  

یُمَكِّنَهُمْ مِنْ تَرْكِهَا  م، وَلالبیععَلَى السلطان  : إذا أكرههممن الشافعیة قال الماوردي

كْرَاهِ أَنْ یَرُدَّهُ عَلَى مَا بَاعَهُ وَیَسْتَرْجِعَ مَا دَفَعَهُ  مِنْ فَهَذَا بَیْعٌ بَاطِلٌ، وَعَلَى مُشْتَرِي ذَلِكَ بِالإِْ

كْرَاهِ لاَ یَصِحُّ ثمََنِهِ فَإِنَّ الْبَیْعَ مَعَ  الإِْ
 )٣(

.  

عَلَى  ،یَحْرُمُ التَّسْعِیرُ وَیُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ من الحنابلة:  الإنصاف كتاب قال صاحب

 الصَّحِیحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَإِنْ هَدَّدَ 
)٤(

حِیحِ مِنْ   مَنْ خَالَفَهُ: حَرُمَ وَبَطَلَ الْعَقْدُ. عَلَى الصَّ

الْمَذْهَبِ 
 )٥(

الْوَعِیدَ إكْرَاهٌ  لأَِنَّ  .
 )٦(

.  

به  یقولفمنهم من  ،كراه على البیعالإختلاف بین العلماء في هناك اأن  والحاصل:

الذي علیه ه علیه عملاً بالأصل رَ كْ یُ  دفعاً للضرر، ومنهم من یقول: إنه لیس لأحد أن

و بغیر اختیاره فهو مختار في بیعه كما ه ءشيه لا یجبر أحد على فعل أن :التشریع

  مختار في سائر أفعاله.

                                 
  .)٢٨/ ٦تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ((١) 

  )١٠١١/ ٢شرح التلقین ((٢) 

  ، بتصرف یسیر.)٤١٠/ ٥الحاوي الكبیر ((٣) 

 أو المشتري.والتهدید یمكن أن یكون من الإمام ) ٤(

 .)٣٣٨/ ٤لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (ا(٥) 

 .)٢٦/ ٢شرح منتهى الإرادات ((٦) 



  
 
 

 

 
 

١٩٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

من حیث  ختلافبینهما ا ختلافالاالقولین وأن ه لا تعارض بین أن :والذي أراه

عند الإكراه على البیع فیكون  ،زیلهما على حالین مختلفیننمكن بتلأن الجمع م ،الظاهر

  .غیر الضرورة عند والمنع منهیجب فعله تحقیقاً للمصلحة  الضرورة، وفعل ما

ن: المنع من الإمام النووي قد نقل عنه القولا بأنفي الجمع تجاه الاویتأكد هذا 

  الإكراه، والإذن فیه.

بیع بغیر السعر وانما یمنعون من ال، لا یجبر الناس على البیع :فقال في موضع

)١( مر على حسب ما یرى من المصلحة فیه للبائع والمشترىالذى یحده ولى الأ
.  

  یع.فمنع ههنا من الإكراه على الب

كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ : وقال في موضع آخر

 ر عَلَى بَیْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ جبواضطر الناس إلیه ولم یجدوا غیره أ
)٢(

.  

حال  نه في الأول فيفقید في هذا الموضع الإكراه بالضرورة ولا شك أنه منع م

  غیر الضرورة.

وحیث كانت الضرورة والمصلحة لعامة المسلمین فإنه یحق لولي الأمر الإكراه 

   .على البیع بل یحق له أكثر من ذلك

مَامُ عَلَى أَهْلِ مِصْر إِذَا خَافَ ف :ختیارالاصاحب كتاب  وفي هذا یقول یَاعَ  الإِْ الضَّ

 لضَّرُورَةا وهذا عند رِینَ وَفَرَّقَهُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا وَجَدُوا رَدُّوا مِثْلَهُ وَالْهَلاَكَ أَخَذَ الطَّعَامَ مِنَ الْمُحْتَكِ 

 لْمَخْمَصَةا فِي كَمَا
)٣(

.  

 وأخذ ،المختارین فیها حجر على الناس في تصرفاتهم فیه هذاإن  :قیل وإن

  ؟.ممتنع شرعاً  رضاهم وهذاغیر ب هممواللأ

تعرض وأنه متى كانت ت ،ي حال الطرفینأن من واجب الحاكم النظر ف والجواب عنه:

                                 
  )٣٦/ ١٣المجموع شرح المهذب ((١) 

  .)٤٣/ ١١شرح النووي على مسلم ((٢) 

  ، بتصرف یسیر.)١٦١/ ٤الاختیار لتعلیل المختار ((٣) 



  
 
 

 

 
 

١٩٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

فإن  ،ضرر جزئي بتفویت بعض المكاسب على التجار للخطر في مقابل الناس عامةحیاة 

 معا للخطر إذ ا یكون الإشكال حیث تتعرض حیاة الطرفیننم، وإ نقاذ حیاة العامةمن واجبه إ

  .واالله أعلم أنه لیست حیاة إنسان أولى عند الحاكم من حیاة آخر

  :الثمن باع بأكثر منلم یلتزم بالتسعیر و من بة عقو 

وللحاكم في هذه ، بالناسفیه ظلم وإضرار البیع بأكثر من التسعیر، لا شك أن 

ختلاف في نوع العقوبة ، وإنما الاالعلماء ین، وهذا محل اتفاق بینة المخالفوبالحالة عق

  وكیفیتها.

لَ بِعُقُوبَةِ مَنْ بَاعَ فَوْقَ مَا سَعَّرَ یَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَلِلسُّلْطَا: قالت الأحناف نِ أَنْ لاَ یُعَجِّ

رَهُ بَلْ یَعِظَهُ وَیَزْجُرَهُ وَإِنْ رُفِعَ إلَیْهِ ثاَنِیًا فَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ وَهَدَّدَهُ وَإِنْ رُفِعَ إلَیْهِ ثاَلِثاً حَبَ  سَهُ وَعَزَّ

رَرُ عَ  نْ النَّاسِ حَتَّى یَمْتنَِعَ عَنْهُ وَیَمْتنَِعَ الضَّ
)١(

.  

 أن ولا معلوم، بثمن أموالهم بیع على الناس جَبر التسعیرب یُرِد لم: و المالكیة توقال

 البیع على السوق وأهل هو تراضى إذا ولكن الثمن، من لهم یعدّ  ما تعدّي علیهم یحرم

 فوجب المسلمین، على ضررًا أدخل السوق أهل سوى من ذلك خالف من صار بسعر

 الذي والتسعیر التحجیر حكم فهذا. ذلك غیر أو السوق، من بإخراجه هعلی یعاقب أن

والجمهور العامة بصلاح یعود
)٢(

.  

رَ مُخَالِفُهُ بِأَنْ بَاعَ بِأَزْیَدَ مِمَّا سَعَّرَ لِمَا وقال الخطیب الشربیني:  مَامُ عُزِّ فَلَوْ سَعَّرَ الإِْ

مَامِ بِالْمُخَالَفَةِ  فِیهِ مِنْ مُجَاهَرَةِ الإِْ
)٣(

.  

مَامِ فِي أَمْرهِِ وَنَهْیِهِ مَا لَمْ یُخَالِفْ الشَّرْعَ وذلك بناء على أنه  أَيْ بِأَنْ  ،تَجِبُ طَاعَةُ الإِْ

                                 
  .)٢٣٠/ ٨الخالق وتكملة الطوري (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة (١) 

  .)١٠١٣/ ٢شرح التلقین ((٢) 

أسنى المطالب ، وینظر أیضاً كتاب: )٣٩٢/ ٢مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ((٣) 

 )٣٨/ ٢في شرح روض الطالب (



  
 
 

 

 
 

١٩٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

یَجِبُ امْتِثاَلُ و  ،لَمْ یَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ یُخَالِفْهُ؛ لأِنََّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَیْهِ الشَّرْعُ 

عَامَّةٌ لاَ یَجِبُ  مَصْلَحَةٌ  فِي التَّسْعِیرِ نَعَمْ الَّذِي یَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ  أَمْرِهِ 

)١( امْتِثاَلُهُ إلاَّ ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلاَفِ مَا فِیهِ ذَلِكَ یَجِبُ بَاطِنًا أَیْضًا
.  

حق بعض الآحاد من  الهیتمي في وهذا ما أكده، غیر المخالفین إلى وقد تتعدى العقوبة

مُجَاهَرَةُ الْقاَضِي باِلْمُخَالفََةِ وَتعََاطِي ذَلِكَ اسْتبِْدَادًا مِنْهمُْ بَعْدَ عِلْمِهِمْ المتفقهة وغیرهم في حال 

رَ مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الأْفَْعَالَ لِلإِْیذَاءِ وَالْمُجَاهَرَ و  باِلنَّهْيِ  ةِ ولأَِنََّهُ تعََاطَى شَیْئًا یَجُوزُ للِْقاَضِي أَنْ یُعَزِّ

مَامِ  یَكُونُ أَوْلَى باِلتَّعْزِیرِ مِنْ و لَمْ یَجُزْ لَهُ تعََاطِیهِ كَمَا جَازَ تعَْزِیرُ مَنْ خَالَفَ تَسْعِیرَ الإِْ

مُخَالِفِ التَّسْعِیرِ لأَِنَّ فِي هَذَا مَصْلَحَةً عَامَّةً للِْمُسْلِمِینَ 
)٢(

.  

في ملاحقة الخارجین على  المجتمعیةهمیة المشاركة وفي السیاق نفسه وحول أ

 مكان یعرف رجلاً  كان ولوبن تیمیة: " االقانون والعابثین بمقدرات العباد والبلاد یقول 

 ، علیه والدلالة به الإعلام علیه یجب ؛بحق المطلوب الرجل أو بحق، المطلوب المال

 فإن ...واجب وذلك والتقوى، البر على التعاون باب من هذا فإن ،كتمانه یجوز ولا

 به، یخبر حتى وغیره، بالحبس عقوبته جازت بمكانه الإعلام من به العالم هذا امتنع

 عقوبته تجوز ولا تقدم، كما فعوقب ،النیابة تدخله لا ، علیه واجب حق من امتنع لأنه

 في رهم،وغی والقضاة الولاة تتولاه فیما مطرد وهذا ،به عالم أنه عرف إذا إلا ذلك، على

 على وجب بحق للرجل بمطالبة هذا ولیس فعل، أو قول من واجب، من امتنع من كل

́   M   ¶  µ   :تعالى قوله في یدخل حتى غیره جنایة على عقوبة ولا غیره،  ³

¸L ]١٥: الإسراء[ 
)٣(

.  

ثم التعزیر  ،الزجرفبالوعظ  في العقوبة ابتداءتدرج یرون ال الأحنافأن  :والحاصل

                                 
 )٧١/ ٣تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ((١) 

  باختصار وتصرف. )٣٢٨/ ٤الكبرى ( الفتاوى الفقهیة(٢) 

  .)٧٤: ص( والرعیة الراعي إصلاح في الشرعیة السیاسة (٣) 



  
 
 

 

 
 

١٩٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  تى یمتنع.والحبس ح

عاقب الشافعیة ی ، وعندبإخراجه من السوق ونحو ذلكأن عقوبته  :یرون المالكیةو 

  ر.یعز بالت

وعصیان ولي الأمر وشق : الإضرار بالناس سبب العقوبة فيوحاصل قولهم 

  واالله أعلم. عصى الطاعة



  
 
 

 

 
 

١٩٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  ع: أسباب التسعیر وشروطه وأهدافهالمبحث الساب

  أسباب التسعیر:  :أولاً 

تحقیقاً یحق فیها لولي الأمر التسعیر ، لماء على أن هناك حالات اتفق الع

وهذه الحالات تمثل أسباب  المسلمین للضرر عن جماعةللمصلحة العامة ودفعاً 

  التسعیر وهي كما یأتي:

لاسیما إن  غیر معتاد بشكلغلاء الأسعار وارتفاع الأثمان فوق القیمة المعتادة  .١

  ات.الضرور وغیره من في الطعام كان 

على الوالي التسعیر عام الغلاء  مالك: وفي هذا یقول الإمام
)١(

.  

 :یقول الغزالي هذا وفي، في وقت الغلاء معاونة الناس یجب على ولي الأمركما 

یجب على السلطان أنه متى وقعت رعیته في ضائقة أو حصلوا في شدة وفاقه أن 

جزون عن التعیش ولا یعینهم لا سیما في أوقات القحط وغلاء الأسعار حیث یح

الاكتساب فینبغي حینئذ للسلطان أن یعینهم بالطعام ویساعدهم من خزائنه ى یقدرون عل

ه وأتباعه أن یجور على رعیته لئلا یضعف مبالمال ولا یمكن أحداً من حشمه وخد

السلطان،  ارتفاعالناس وینتقلوا إلى غیر ولایته، ویتحولوا إلى سوى مملكته، فینكسر 

یوان، وتعود المنفعة على ذوي الاحتكار، الذین یسرون بغلاء الأسعار، دل الویقل حاص

ون یحذرون من هذا مهذا كان الملوك المتقد ولأجل ،ویقبح ذكر الملك ویدعى علیه

غایة الحذر ویراعون الرعایا من خزائنهم، ویساعدونهم من ذخائرهم ودفائنهم
)٢(

. 

 واجب ولى الأمر في هذه فإنه من ،ضروراتالاحتكار التجار للطعام وغیره من  .٢

جبارهم على بیع ما احتكروه بالسعر العادل الحالة التسعیر على المحتكرین وإ 

   .الذي لیس فیه ظلم لأحد تحقیقاً للمصلحة ودفعاً للضرر عن المسلمین

لَیْهِ النَّاسُ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِي یَعْمَدُ إلَى شِرَاءِ مَا یَحْتاَجُ إ« :تیمیة ابنوفي هذا یقول 

                                 
  )٦٦٣الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار (ص: (١) 

  .)٨٠التبر المسبوك في نصیحة الملوك (ص: (٢) 



  
 
 

 

 
 

١٩٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

وَهُوَ ظَالِمٌ لِلْخَلْقِ الْمُشْتَرِینَ وَلِهَذَا كَانَ  ،مِنْ الطَّعَامِ فَیَحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَیُرِیدُ إغْلاَءَهُ عَلَیْهِمْ 

اسِ إلَیْهِ مِثْلَ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ أَنْ یُكْرِهَ النَّاسَ عَلَى بَیْعِ مَا عِنْدَهُمْ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّ 

فَإِنَّهُ یُجْبَرُ عَلَى بَیْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِیمَةِ  ،مَخْمَصَةٍ  مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ لاَ یَحْتاَجُ إلَیْهِ وَالنَّاسُ فِي

ارهِِ بِقِیمَةِ مِثْلِهِ : مَنْ اُضْطُرَّ إلَى طَعَامِ الْغَیْرِ أَخَذَهُ مِنْهُ بِغَیْرِ اخْتِیَ الْفُقَهَاءُ وَلِهَذَا قَالَ ، الْمِثْلِ 

  وَلَوْ امْتنََعَ مِنْ بَیْعِهِ إلاَّ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرهِِ لَمْ یَسْتَحِقَّ إلاَّ سِعْرَهُ. 

فَإِذَا  ،وَمِنْ هُنَا یَتبََیَّنُ أَنَّ السِّعْرَ مِنْهُ مَا هُوَ ظُلْمٌ لاَ یَجُوزُ وَمِنْهُ مَا هُوَ عَدْلٌ جَائِزٌ 

 النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَیْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَیْعِ بِثمََنِ لاَ یَرْضَوْنَهُ؛ أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَهُ تَضَمَّنَ ظُلْمَ 

وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَیْنَ النَّاسِ مِثْلَ إكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ مِنْ ، اللَّهُ لَهُمْ: فَهُوَ حَرَامٌ 

ةِ بِثمََنِ الْمِثْلِ؛ وَمَنَعَهُمْ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِمْ مِنْ أَخْذِ زِیَادَةٍ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ: فَهُوَ الْمُعَاوَضَ 

»جَائِزٌ؛ بَلْ وَاجِبٌ 
)١(

.  

وذلك كما  :أن تنزع فیها الملكیة یقول وهبة الزحیلي في المواضع التي یجب وأیضاً 

أن  اس وحصل بذلك ضرر، فإنه یجوز للحاكمإذا احتكرت طائفة من التجار أقوات الن

 »نهى عن احتكار الطعام« یمنعه ببیع أو تسعیر دفعاً للضرر؛ لأن الرسول 
)٢(

.  

المال في كتابه  عبد القادر عودةیقول  العلماءوتتمة لما تقدم من كلام  وأخیراً 

  :والحكم في الإسلام

ا تعمل له الحكومات وتحریم الاحتكار والربا والاستغلال والرشوة من أول م

 الصالحة ومن أهم اختصاصاتها
)٣(

. 

 ، فللحاكم فيالمعتادرفع الأسعار، والبیع بثمن فیه ربح زائد فوق التجار على  اتفاق .٣

 : أنهرَبیِعَةَ وَیَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ و  اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ قول  هذه الحالة العمل بالتسعیر، وهو

                                 
  .)٧٦، ٢٨مجموع الفتاوى ((١)  

وسیأتي ذكر أحادیث النبي في تحریم الاحتكار في  )٤٩٩٦/ ٧(الفقه الإسلامي وأدلته للزحیلي ((٢) 

  المبحث الثامن عند الكلام على الاحتكار.

  .)٨٤(ص:  (٣) 



  
 
 

 

 
 

١٩٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

مِنْهُمْ أَنْ یُفْسِدُوا أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِینَ  ى الْبَائِعِینَ لِلطَّعَامِ إِذَا خِیفَ لاَ بَأْسَ باِلتَّسْعِیرِ عَلَ 

وَیُغْلُوا أسعارهم
)١(

إذا تواطأ الباعة من تجار ونحوهم  :فتاوى اللجنة الدائمةوفي  .

 ،على رفع أسعار ما لدیهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحدید سعر عادل للمبیعات

ن البائعین والمشترین، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب إقامة للعدل بی

المصالح ودرء المفاسد، وإن لم یحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة 

الطلب وقلة العرض، دون احتیال، فلیس لولي الأمر أن یحد السعر، بل یترك 

ن یرفعوا السعر الرعیة یرزق االله بعضهم من بعض، وعلى هذا فلا یجوز للتجار أ

غلا السعر «قال:  أنس وعلى هذا یحمل حدیث  زیادة عن المعتاد ولا التسعیر

جاء رجل فقال: یا رسول االله: سعر، «.... وحدیث أبي هریرة  على عهد النبي 

فقال: "بل ادعوا االله"، ثم جاء رجل آخر فقال: یا رسول االله: سعر، فقال: "بل االله 

یخفض ویرفع 
)٢(

. 

ومنع غیرهم من الاتجار فیها  نهمعلى أشخاص بأعیة أو انتاجها ع السلعبیقصر  .٤

 : من أقبح الظلمبن القیماكما قال وهذا وانتاجها، 
)٣(

. 

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ یُلْزِمَ النَّاسَ  :فِي حصر الْبَیْع عَلَى أناس معینین فصلفي  ثم قال: 

صْنَافِ إلاَّ نَاسٌ مَعْرُوفُونَ، فَلاَ تبَُاعُ تِلْكَ السِّلَعُ إلاَّ لَهُمْ، أَلاَّ یَبِیعَ الطَّعَامَ أَوْ غَیْرَهُ مِنْ الأَْ 

ثمَُّ یَبِیعُونَهَا هُمْ بِمَا یُرِیدُونَ، فَلَوْ بَاعَ غَیْرُهُمْ ذَلِكَ مُنِعَ وَعُوقِبَ، فَهَذَا مِنْ الْبَغْيِ فِي 

قَطْرُ السَّمَاءِ، وَهَؤلاَُءِ یَجِبُ التَّسْعِیرُ عَلَیْهِمْ، وَأَلاَّ  الأَْرْضِ وَالْفَسَادِ، وَالظُّلْمِ الَّذِي یُحْبَسُ بِهِ 

 یَبِیعُوا إلاَّ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، ولاََ یَشْتَرُوا إلاَّ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، بِلاَ تَرَدُّدٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ 

یعَ ذَلِكَ النَّوْعَ أَوْ یَشْتَرِیَهُ، فَلَوْ سَوَّغَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا بِمَا الْعُلَمَاءِ، لأِنََّهُ إذَا مَنَعَ غَیْرَهُمْ أَنْ یَبِ 

                                 
 )٤١٢/ ٦الاستذكار ((١) 

وحدیث أنس وأبي هریرة سبق تخریجهما في أول  )١٨٦، ١٨٥/ ١٣( ١ :فتاوى اللجنة الدائمة(٢) 

  البحث.

  .)٢٠٦الطرق الحكمیة (ص: (٣) 



  
 
 

 

 
 

٢٠٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

ظُلْمًا لِلْبَائِعِینَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ بَیْعَ تِلْكَ  ،كَانَ ذَلِكَ ظُلْمًا لِلنَّاسِ  ،شَاءُوا أَوْ یَشْتَرُوا بِمَا شَاءُوا

فَالتَّسْعِیرُ فِي مِثْلِ هَذَا وَاجِبٌ بِلاَ نِزَاعٍ، وَحَقِیقَتهُُ: إلْزَامُهُمْ  مْ.السِّلَعِ، وَظُلْمًا لِلْمُشْتَرِینَ مِنْهُ 

كْرَاهُ عَلَى الْبَیْعِ بِغَیْرِ حَقٍّ، فَیَ  جُوزُ بِالْعَدْلِ، وَمَنْعُهُمْ مِنْ الظُّلْمِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ الإِْ

كْرَاهُ عَلَیْهِ بِحَ  قٍّ أَوْ یَجِبُ الإِْ
)١(

.  

، وما أكثر ما یقع في بلاد المسلمین من ذلك احتكار الصنفوهذا یمكن تسمیته 

نهم من إنتاج أو تصنیع أو استیراد ما یحتاج الناس إلیه حیث یختص أناس بأعی الظلم،

 من ضرورات الحیاة، وقد یكون لا غني للناس عنها بأن یقع مثل ذلك في الغذاء والدواء

   .بااللهولا حول ولا قوة إلا 

امتناع العمال وأرباب المهن والحرف عن العمل إلا بأجر مرتفع زائد عن قیمة  .٥

وتحقیقاً للمصلحة ، حمایة للناس من الظلم ، فإن لولي الأمر تسعیر الأجورالمثل

ت اءاك أصحاب الكف، على أن یراعى في ذلللضرر عن الجماعةالعامة ودفعاً 

  والخبرات.

حتكار الناس في وقت الغلاء، وعند الا یسعر علىأن لولي الأمر أن  والحاصل:

وعند اتفاق التجار  ش والغبن والخدیعة والتدلیس،وغیره مما تفسد به الأسواق من الغ

على التغالي في الأسعار ورفعها على الناس، فللحاكم في هذه الأحوال العمل بالتسعیر 

وهذا محل  جماعتهملضرر عن ا وصلاح أمرهم ودفعلما فیه من صیانة حقوق الناس، 

  اتفاق بین العلماء.

 تهمحاجو  مصلحة الناس لا تتحقق إلا بالتسعیر كانت إنه متى وفي الجملة یقال:

، لأن ما لا یتم الواجب إلا به للعامة حقاً  فعله على الحاكم ، كان واجباً  بهلا تندفع إلا 

  فهو واجب.

ها وتفصیل أحكامها ثلاثة وبعد فقد كانت هذه أهم أسباب التسعیر وقد أفردت لدراست

  مباحث مستقلة.

                                 
  .)٢٠٧ ،٢٠٦حكمیة (ص: الطرق ال(١) 



  
 
 

 

 
 

٢٠١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

یسمح به من  البیع ومبحث في مقدار ماالغبن في مبحث في الاحتكار ومبحث في 

  .الربح في التجارة

  ثانیاً: شروط التسعیر:

 ،غلاءالأن تكون الحاجة إلى التسعیر قائمة بتوافر أحد أسبابه السالف ذكرها من    - ١

 .سواق بأیدي التجاروفساد الأالأسعار  ورفعحتكار لاوا

مَامُ  لا بن رشد:اقال أو نائبه كما  العادل الحاكمیتولى ذلك أن  - ٢ یَكُونُ إلاَّ إذَا كَانَ الإِْ

عَدْلاً وَرَآهُ مَصْلَحَةً بَعْدَ جَمْعِ وُجُوهِ أَهْلِ سُوقِ ذَلِكَ الشَّيْءِ 
)١(

. 

بن ایقول هذا  تتحقق مصلحتهم إلا بالتسعیر، وفي لاحاجة الناس و  تندفعأن لا    - ٣

سَعَّرَ عَلَیْهِمْ تَسْعِیرَ ، جِمَاعُ الأَْمْرِ: أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إذَا لَمْ تتَِمَّ إلاَّ بِالتَّسْعِیرِ : و القیم

لَمْ یَفْعَلْ،  ،عَدْلٍ، لاَ وَكْسَ ولاََ شَطَطَ، وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتهُُمْ وَقَامَتْ مَصْلَحَتهُُمْ بِدُونِهِ 

الَلَّهِ التَّوْفِیقُ وَبِ 
)٢(

. 

أن یتم التسعیر بمشورة أهل الخبرة بمشاركة الأطراف المعنیة من التجار     - ٤

والمستهلكین وبحضور الحاكم أو من یمثله، ضماناً لتحقیق العدالة في التسعیر وعدم 

 .وآلیة تطبیقه وكیفیته التسعیر في صفة بینته على ما المجازفة في التقدیر

وتحقیق دفع الضرر عن جماعة المسلمین قصد من التسعیر ال یكونأن    - ٥

المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، فإن كان القصد من التسعیر رفع الأسعار 

لما فیه من  لمصلحة المنتجین والجالبین أي المستوردین، فهذا من أقبح الظلم

 حول ولا قوة یقع  من ذلك في بلاد المسلمین ولا ، وما أكثر ماالإضرار بعامة الناس

 إلا باالله.

وهي كما ذكرها المعاصرین شروطاً عامة للتسعیر  الاقتصادوقد وضع علماء 

  .واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیةالعواودة في كتابه: 

                                 
  )٢٥٤/ ٦التاج والإكلیل لمختصر خلیل ((١) 

  .)٢٢٢الطرق الحكمیة (ص: (٢) 



  
 
 

 

 
 

٢٠٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

أن یكون التسعیر بناءً على دراسة مستفیضة واستشارات علمیة صادقة من    - ١

  شخصیة.الخبراء المنزَّهین عن أي مصلحة 

أن یوجد الحرص الكامل من الدولة وأجهزتها المعنیة على تحقیق مصالح   - ٢ 

  العباد، وإلا كان التسعیر ضرباً من العبث.

لا یجوز الالتجاء إلى التسعیر إلا إذا كانت الدولة قد اتخذت كافة الاحتیاطات  - ٣

 لحة بذلكاللازمة للحیلولة دون تلاعب المحتكرین، ومن هم ورائهم ممن لهم مص

)١(
.  

  وهذه الشروط لا تخرج عن الشروط السالفة الذكر والمستخلصة من أقوال الفقهاء.

  :ثالثاً: أهداف التسعیر

  حتكار والقضاء على التلاعب بالأسعار الحد من الغلاء ومقاومة الا - ١

 ن من أطماع المستبدین من التجار.لمستهلكیحمایة ل - ٢

 .د منهم إلا بمعاوضة لا ظلم فیهاالحفاظ على أموال الناس وألا یأخذها أح - ٣

تخفیف الأعباء عن عباد االله وبخاصة الفقراء منهم، وتیسیر سبل العیش الكریم  - ٤

 لكافة الناس.

 إقامة العدل الذي ینصلح به أمر الدنیا والآخرة. - ٥

العمل على توحید صف المسلمین والتألیف بینهم ، وألا یظلم بعضهم بعضاً في  - ٦

ة منها فهذا من شأنه أن یملاء الصدور بالشحناء المعاملات وبخاصة المالی

 والبغضاء ویحدث بینهم الإحن ویفرق جماعتهم ویشتت شملهم.

                                 
  .)١١٠/ ١( واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة(١) 



  
 
 

 

 
 

٢٠٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  حتكار: الاالمبحث الثامن

باحة العمل به عند الضرورة على أن إ اق بین القائلین بجواز التسعیر و هناك اتف

هذه الحالة التسعیر وموجباته، وأن للحاكم العادل في  أحد أسباب التسعیرالاحتكار 

وفي هذا المعنى یقول  ؛احتكروه بالسعر العادل على المحتكرین وإكراههم على بیع ما

فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ الَّذِي یَعْمِدُ إلَى شِرَاءِ مَا یَحْتاَجُ إلَیْهِ النَّاسُ مِنْ الطَّعَامِ فَیَحْبِسُهُ  :ابن القیم

مْ: هُوَ ظَالِمٌ لِعُمُومِ النَّاسِ، وَلِهَذَا كَانَ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ أَنْ یُكْرهَِ عَنْهُمْ وَیُرِیدُ إغْلاَءَهُ عَلَیْهِ 

الْمُحْتَكِرِینَ عَلَى بَیْعِ مَا عِنْدَهُمْ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ إلَیْهِ، مِثْلُ مَنْ عِنْدَهُ 

مَخْمَصَةٍ، أَوْ سِلاَحٌ لاَ یَحْتاَجُ إلَیْهِ، وَالنَّاسُ یَحْتاَجُونَ طَعَامٌ لاَ یَحْتاَجُ إلَیْهِ، وَالنَّاسُ فِي 

إلَیْهِ لِلْجِهَادِ، أَوْ غَیْرُ ذَلِكَ، فَإِنَّ مَنْ اُضْطُرَّ إلَى طَعَامِ غَیْرهِِ: أَخَذَهُ مِنْهُ بِغَیْرِ اخْتِیَارهِِ 

بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرهِِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ بِمَا طَلَبَ: لَمْ تَجِبْ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، وَلَوْ امْتنََعَ مِنْ بَیْعِهِ، إلاَّ 

)١( عَلَیْهِ إلاَّ قِیمَةُ مِثْلِهِ 
.  

  تفصیلات الاحتكار وأحكامه:

  حتكار:الاأولاً: تعریف 

جَمْعُ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا یُؤْكَلُ واحتباسُه انْتِظارَ وَقْتِ الغَلاء  :حتكار في اللغةالا

هبِ 
)٢(

إِنّهم لیتَحَكَّرُون فِي بَیْعِهم، أَي یَنْظُرُونَ ویَتبََرَبَّصونیقال:  ،
)٣(

: أیضاً  الحَكْرُ ، و 

، وصاحبُه مُحْتَكِرٌ  صادِّخارُ الطَّعَامِ للتَّرَبُّ 
)٤(

مْسَاكُ و    أَصْلُ الحَكْر: الْجَمْعُ وَالإِْ
)٥(

.  

طَعَامًا مِنَ الْمِصْرِ أَوْ مِنْ مَكَانٍ یجلب الاِحْتِكَارُ أَنْ یَبْتاَعَ : قالت الأحناف: وشرعاً 

                                 
  ، وللمزید ینظر السبب الثاني من أسباب التسعیر.)٢٠٥الطرق الحكمیة (ص: (١) 

  .)٢٠٨/ ٤لسان العرب ((٢) 

  )٧٢/ ١١س (تاج العرو (٣) 

  .)٢٠٨/ ٤سان العرب (ل(٤) 

  )٤١٧/ ١النهایة في غریب الحدیث والأثر ((٥) 



  
 
 

 

 
 

٢٠٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

طَعَامَهُ إِلَى الْمِصْرِ وَیَحْبِسُهُ إِلَى وَقْتِ الْغَلاَءِ 
)١(

.  

الاحتكار هو أن یشترى السلعة أو یرصد بها السوق فیمسكها حتى : قالت المالكیةو 

یجد الربح الكثیر ولو بقیت عنده أعواماً 
)٢(

.  

عه للضعفاء و الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا یدن یشترى ذأ وقالت الشافعیة

كثر عند اشتداد حاجاتهم أویحبسه لیبیعه منهم ب
)٣(

.  

للتجارة ویحبسه لیقل فیغلو القوت هو أن یشتري وقالت الحنابلة:
)٤(

.  

  والحاصل: 

ن الاحتكار عند  المالكیة یعم الطعام وغیره، وعند الفقهاء الثلاثة في الطعام إ - ١

  دون غیره.

ن الاحتكار المحرم عند الفقهاء: ما حصل به ضیق وأدى إلى ارتفاع الاسعار إ - ٢

 واضر بجماعة المسلمین.

نه لا فرق في التحریم بین طول مدة الاحتكار وقصرها ویقع التفاوت في الإثم إ - ٣

 فیقل مع قصر المدة ویزداد بطولها.

سوق بلد آخر نه لا فرق في التحریم بین الشراء من سوق البلد، أو الشراء من إ - ٤

 كما قالت الأحناف.یجلبون منه عادة 

  ثانیاً: حكم الاحتكار:

ذهب علماء الأمة إلى القول بتحریم الاحتكار في حق التجار إذا أضر بالجماعة 

عملاً بالأحادیث الواردة في المنع منه والنهي عنه والزجر علیه، وهذا محل اتفاق بین 

                                 
  )١٦١/ ٤الاختیار لتعلیل المختار ((١) 

  .)٤٢٢الدر الثمین والمورد المعین (ص: (٢) 

  .)٢١٦/ ٨فتح العزیز بشرح الوجیز = الشرح الكبیر للرافعي ((٣) 

  )٧٧/ ٢(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤) 



  
 
 

 

 
 

٢٠٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة
)١(

.  

ولاََ  ،یَشْتَرِي مَا یَضُرُّ النَّاسَ  وَالْمُحْتَكِرُ مُشْتَرٍ مُتَّجِرٌ؛ لَكِنْ لَمَّا كَانَ : بن تیمیةاقال و 

اسِ یَحْتاَجُ إلَیْهِ حَرُمَ عَلَیْهِ وَالْبَیْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الأَْصْلِ جَائِزَانِ غَیْرُ وَاجِبَیْنِ؛ لَكِنْ لِحَاجَةِ النَّ 

 تاَرَةً وَیَحْرُمُ الشِّرَاءُ أُخْرَى. یَجِبُ الْبَیْعُ 
)٢(

.  

وقالوا: یكره الاحتكار في أقوات الآدمیین والبهائم إذا أضر بهم : بن القیماوقال 

وضیق علیهم، ومرادهم التحریم
)٣(

.  

رَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ كما قال النووي: فِي تَحْرِیمِ الاِحْتِكَارِ  وَالْحِكْمَةُ   دَفْعُ الضَّ
)٤(

.  

  حتكار:تحریم الا الدلة على الأحادیث

»لاَ یَحْتكَِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ «، قَالَ: مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، عَنْ رَسُولِ االلهِ حدیث  .١
)٥(

 ،

الْخَاطِئُ بِالْهَمْزِ هُوَ الْعَاصِي الآْثِمُ  :قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ قال النووي: 
)٦(

. 

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ «یَقُولُ:  رَسُولَ االلهِ سَمِعْتُ  مَعْقِل بْن یَسَارحدیث و  .٢

أَسْعَارِ الْمُسْلِمِینَ لِیُغْلِیَهُ عَلَیْهِمْ، فَإِنَّ حَق�ا عَلَى االلهِ أَنْ یُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ 
)٧(

مِنَ النَّارِ یَوْمَ  ،

»الْقِیَامَةِ 
)٨(

. 

                                 
مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل ، )٢٣٥تحفة الملوك (ص: ینظر: (١)  

  .)١٩٢/ ٢٩(، قدامةبن المغني لا، )٤٣/ ١١شرح النووي على مسلم (، )١٠٨/ ٧مشكلاتها (

  .)١٩٢/ ٢٩مجموع الفتاوى ((٢)  

  .)٣٣/ ١إعلام الموقعین عن رب العالمین ((٣)  

  .)٤٣/ ١١النووي على مسلم ( شرح(٤)  

  .)١٦٠٥( ح )١٢٢٨/ ٣( الأْقَْوَاتِ  فِي الاِحْتِكَارِ  تَحْرِیمِ  :بَابُ ، الْمُسَاقَاةِ  :كِتاَبُ مسلم أخرجه: (٥)  

  .)٤٣/ ١١شرح النووي على مسلم ((٦)  

نیل الأوطار . : بِمَكَانٍ عَظِیمٍ مِنْ النَّارِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ: أَيْ  (بِعُظْمٍ) بِضَمِّ الْعَیْنِ (٧)  

)٢٦٢، ٢٦١/ ٥(.  

مَدِ، حَدَّثنََا) ، قال ٢٠٣١٣ح ( )٤٢٥/ ٣٣(أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨)    زید حَدَّثنََا عَبْدُ الصَّ

 زِیَادٍ  بْنُ  اللَّهِ  عُبَیْدُ  إِلَیْهِ  فَدَخَلَ  یَسَارٍ، بْنُ  مَعْقِلُ  ثقَُلَ : قَالَ  الْحَسَنِ، عَنِ  الْمُعَلَّى، أَبُو مُرَّةَ  یعني ابْنَ 

= 
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مًا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مَنِ احْتَكَرَ طَعَا«:  ، عَنِ النَّبِيِّ بن عمر اوحدیث  .٣

"......الحدیثمِنَ االلهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ االلهُ تَعَالَى مِنْهُ 
)١(

. 

                                                                               
 فِي دَخَلْتُ  أَنِّي تَعْلَمُ  هَلْ : قَالَ  عَلِمْتُ، مَا: قَالَ  دَمًا؟ سَفَكْتُ  أَنِّي مَعْقِلُ  یَا تَعْلَمُ  هَلْ : فَقاَلَ  یَعُودُهُ،

 حَتَّى اللَّهِ  عُبَیْدَ  یَا اسْمَعْ : قَالَ  ثمَُّ  ي،أَجْلِسُونِ : قَالَ  عَلِمْتُ  مَا: قاَلَ  الْمُسْلِمِینَ؟ أَسْعَارِ  مِنْ  شَيْءٍ 

تیَْنِ، ولاََ  مَرَّةً   اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  أَسْمَعْهُ  لَمْ  شَیْئًا أُحَدِّثَكَ   دَخَلَ  مَنْ : «یَقُولُ   اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  مَرَّ

 یَوْمَ  النَّارِ  مِنَ  بِعُظْمٍ  یُقْعِدَهُ  أَنْ  اللَّهِ  عَلَى حَق�ا إِنَّ فَ  عَلَیْهِمْ، لِیُغْلِیَهُ  الْمُسْلِمِینَ  أَسْعَارِ  مِنْ  شَيْءٍ  فِي

تیَْنِ، وإسناده حسن إن شاء  ولاََ  مَرَّةٍ  غَیْرَ  نَعَمْ : قَالَ  ؟  اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتَهُ  أَنْتَ : قَالَ  ، »الْقِیَامَةِ  مَرَّ

الترغیب والترهیب الحسن، قال المنذري في  االله. فیه زید بن مرة اختلف فیه  وهو لا ینزل عن رتبة

  .لاَ أعرفهُ وَلم أَقف لَهُ على تَرْجَمَة وَاالله أعلم بِحَالهِ : )٣٦٥/ ٢(

   .لا أعرف زیدا :)١٥/ ٢المستدرك (وقال الذهبي في تعلیقه على 

  ).٥٦٣ص:(قال المنذري: لا أعرف حاله بجرح، ولاَ عدالة : )٥٦٢/ ٣( وقال الحافظ في اللسان:

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِیرِ، وَالأَْوْسَطِ إِلاَّ أَنَّهُ : )١٠١/ ٤مجمع الزوائد (وقال الهیثمي في 

جِدْ وَفِیهِ زَیْدُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو الْمُعَلَّى، وَلَمْ أَ ».قاَلَ: " كَانَ حَق�ا عَلَى اللَّهِ أَنْ یَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ 

حِیحِ.   مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِیَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّ

وقد ترجم له جماعة من أئمة الجرح والتعدیل بما یزیل الجهالة عنه. فقد وثقه أبو داود الطیالسي 

مَا ، وقال أبو داود السجستاني: )٥٧٣/ ٣( حاتم أبي لابن والتعدیل الجرح وقال ابن معین: ثقة.

". سؤالات أبي عبید الآجري أبا داود بأس بِهِ  لَیْسَ  بصري"وقال أیضاً:  رًاسمعت إلاَّ خی

/ ٦الثقات (في  ابن حبان. وذكره )٢٤٧: ص(، ٢٦٦السجستاني في الجرح والتعدیل (ص: 

  .)٣/٥٧٣( حاتم أبي لابن والتعدیل الحدیث، الجرح . وقال أبو حاتم: صالح)٣١٨

حَدَّثنََا یَزِیدُ، أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَیْدٍ، حَدَّثنََا ) قال: ٤٨٨٠( ح )٤٨١/ ٨( همسندفي أحمد أخرجه: (١)  

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ    ... أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِیَّةِ، عَنْ كَثِیرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ

في  عرابيابن الأ، و زُهَیْرمن طریق  - ) ٥٧٤٦ح ( )١١٥/ ١٠( همسندفي  یعلى الموصلي وأبو 

الأوسط  ، و الطبراني فيمُحَمَّد بْن أَبِي عِیسَى الْمَدَائِنِي) من طریق ٤٦١ح ( )٢٤٩/ ١(المعجم 

حلیة الأولیاء ، وأبو نعیم في سَعِید بْن عَبْد الْحَمِید الْوَاسِطِي) من طریق  ٨٤٢٦ح ( )٢١٠/ ٨(

مُحَمَّد بْن ، و زُهَیْرجمیعاً  مَن الْوَاسِطِيأَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْ من طریق  )١٠٠/ ٦وطبقات الأصفیاء (
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عن یزید  أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْوَاسِطِي ، وسَعِید بْن عَبْد الْحَمِید الْوَاسِطِي، و أبَِي عِیسَى الْمَدَائِنِي

  بن هارون به.

/ ١الكاشف (وفي إسناده: أصبغ وهو صدوق كما قال الذهبي وابن حجر، وزاد: یغرب. ینظر: 

  .)١١٣تقریب التهذیب (ص: ، و )٢٥٤

، قد اختلف فیه اختلافاً كبیراً، وقد جزم ابن جحر في القول المسدد (ص أبو بشروفیه أیضاً: 

  .جَعْفَر بن أبي وحشیة من رجال الشَّیْخَیْنِ ) أنه ٢٠

وأنا رجحت في أول  وقال: )٤٣٨/ ٤(ووافقه على ذلك الشیخ أحمد شاكر في تحقیقه المسند 

م أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشیة، لأنه واسطي، والراوي عنه أصبغ بن زید واسطي، الكلا

والمعاصرة موجودة. فلم أجد وجهاً لاحتمال غیره. وخاصة أنه لو كان غیره لنصوا علیه، ولجعلوه 

  علة ضعف الحدیث، قبل أن یضعفوه بأصبغ بن زید.

/ ٢الترغیب والترهیب (ر الحدیث في وقد صحح الشیخ شاكر الحدیث. قال المنذري وقد ذك

وللمتن : )٤٥٢/ ١(، وقال الحافظ في النكت وَفِي هَذَا الْمَتْن غرابة وَبَعض أسانیده جید :)٣٦٣

  شواهد تدل على صحته.

لُ مُخْتَلَفٌ فِیهِ وَالثَّاوقال الشوكاني:  نِي قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: فِي إسْنَادِهِ أَصْبَغُ بْنُ زَیْدٍ وَكَثِیرُ بْنُ مُرَّةَ وَالأَْوَّ

قَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَقاَلَ غَیْرُهُ: مَعْرُوفٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَاحْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيّ 

أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ  الْحَافِظُ: وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِیثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَحَكَى ابْنُ 

  .)٢٦١/ ٥نیل الأوطار (. مُنْكَرٌ 

بْنِ اوَأَمَّا حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ  ،كِتاَبُ الْبُیُوعِ  ،المستدرك على الصحیحینوالحدیث: أخرجه الحاكم في 

، حَدَّثنََا أَصْبَغُ عَمْرُو بْنُ الْحُصَیْنِ الْعُقَ من طریق  )٢١٦٥ح ( )١٤/ ٢جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِیرٍ ( یْلِيُّ

، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِیَّةِ  عمرو بن بإسقاط أبي بشر، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: و  بْنُ زَیْدٍ الْجُهَنِيُّ

: )٢٠القول المسدد (ص: قال الحافظ: في  الحصین العقیلي تركوه وأصبع بن زید الجهني فیه لین

ك قلت عَلیَْهِ فِیهِ دَرك فَإِنَّهُ أخرجه من رِوَایَة عَمْرو بن الْحصین وَهُوَ أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْر 

مَتْرُوك عَن أصبغ وَإسْنَاد أَحْمد خیر مِنْهُ فَإِنَّهُ من رِوَایَة یزِید بن هَارُون الثِّقَة عَن أصبغ وَكَذَا 

بن عدي فَزعم أَن یزِید تفرد ان وَوهم أخرجه أَبُو یعلي فِي مُسْنده عَن أبي خَیْثمََة عَن یزِید بن هَارُو 

بالروایة عَنهُ وَلَیْسَ كَذَلِك فقد روى عَنهُ نَحْو من عشرَة وَلم أر لأحد من الْمُتقََدِّمین فِیهِ كلاَما إِلاَّ 
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مَنِ احْتَكَرَ «، یَقُولُ:  عُمَر بْن الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  وحدیث .٤

فْلاَسِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُ  »ذَامِ وَالإِْ
)١(

. 

                                                                               
ثمَّ ، همَالمُحَمد بن سعد وَأما الْجُمْهُور فوثقوه مِنْهُم غیر من ذكره شَیخنَا أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَیر 

ته   ....أَن للمتن شَوَاهِد تدل على صِحَّ

أنه خطأ من  حوأنا أرجوقال الشیخ أحمد شاكر معلقاً على إسقاط أبي بشر في روایة الحاكم: قال: 

  .الناسخین

ح  )٣٠٢/ ٤فِي احْتِكَارِ الطَّعَامِ (، كِتاَبُ الْبُیُوعِ وَالأْقَْضِیَةِ قلت: أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه: 

عَنْ  نَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَْصْبَغُ بْنُ زَیْدٍ الْوَرَّاقُ، قَالَ: نَا أَبُو الزَّاهِرِیَّةِ قال:  )٢٠٣٩٦(

بإسقاط أبي بشر، وإسناده حسن  ...ُ كَثِیرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهِ السَّلاَم

  متصل بالرواة العدول.

والذي أراه ومن المؤكد أن كلاً من الحافظ ابن حجر والشیخ أحمد شاكر لم یطلعا على روایة ابن 

أبي شیبة ولذلك اقتصر كلامهما على روایة الحاكم، ولو كان أحدهما على درایة بها لم یتأخر 

  عدول.بالتعلیق علیها لأهمیتها، لاسیما أن إسنادها حسن متصل بالرواة ال

والذي أرجحه: أن یزید بن هارون روى الحدیث عن أصبغ على الوجهین فرواه مرة عنه عن أبي 

بشر عن أبي الزاهریة وهي روایة الأكثرین، ورواه مرة عنه عن أبي الزاهریة من غیر ذكر أبي 

لزاهریة بشر، وهي روایة ابن أبي شیبة ، وهذا الاحتمال قوي جداً لا سیما أن أبا بشر وشیخه أبا ا

  من طبقة واحدة وهي طبقة صغار التابعین.

، كما قال ابن حجر في القول من بَاب رِوَایَة الأقرانأبي الزاهریة  رِوَایَة أبي بشر عَنتعتبر و 

  .)٢٠(ص: المسدد 

وهذا یقوي احتمال روایة أصبغ للحدیث عن أبي الزاهریة مباشرة وروایته عنه بواسطة. فإن قیل: 

أبي شیبة فیه روایة الجمع الكثیر عن یزید بن هارون قلت: القول بروایة  خالف أبو بكر بن

الحدیث على الوجهین _ وهو ممكن _ أولى من تخطئة الحافظ الكبیر المسند ابن أبي شیبة وإن 

  كان الخطأ لا یسلم منه أحد. واالله أعلم.

حَدَّثنََا )، قال ٢١٥٥ح ( )٧٢٩/ ٢( الْجَلْبِ بَابُ الْحُكْرَةِ وَ ، كِتاَبُ التِّجَارَاتِ أخرجه: ابن ماجه، (١)  

أَبُو یَحْیَى  یَحْیَى بْنُ حَكِیمٍ قَالَ: حَدَّثنََا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قاَلَ: حَدَّثنََا الْهَیْثمَُ بْنُ رَافِعٍ قاَلَ: حَدَّثنَِي

وخَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُمَرَ  ح  )١/٢٨٣أَحْمد فِي مُسْنده (و بْنِ الْخَطَّابِ  الْمَكِّيُّ، عَنْ فَرُّ
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ولاََ شَكَّ أَنَّ أَحَادِیثَ الْبَابِ تنَْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا لِلاِسْتِدْلاَلِ عَلَى عَدَمِ : قال الشوكاني

حِیحِ، فَكَیْفَ وَحَدِیثُ مَعْمَرٍ  جَوَازِ الاِحْتِكَارِ وَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ ثبُُوتِ شَيْءٍ مِنْهَا فِي الصَّ

فِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ وَالتَّصْرِیحُ بِأَنَّ الْمُحْتَكِرَ خَاطِئٌ كَافٍ فِي إفَادَةِ عَدَمِ الْجَوَازِ،  الْمَذْكُورُ 

لأَِنَّ الْخَاطِئَ: الْمُذْنِبُ الْعَاصِي
)١(

.   

جاء في فتاوى دار فقد تحریم الاحتكار  العقلي على الاستدلال وأما بخصوص

                                                                               
عبد بن حمید فِي مُسْنده (ص: و  )،٥٥ح ( )٥٨/ ١( فِي مُسْنده أَبُو دَاوُد الطَّیَالِسِيّ )، و ١٣٥(

  بهذا الإسناد. یَحْیَى الْمَكِّيّ  يأَب عن الْهَیْثمَُ بْن رَافِعجمیعاً من طریق  )٣٤

الحكرة.  في حدیثه أنكروا صدوق : قال الذهبي:ثم بن رافعالهیوفي بعض رواته اختلاف؛ ففیه 

  . )٣٤٤/ ٢( الكاشف

وَقَال عَن أبي داود  وكذلك قال أَبُو عُبَید الآجُرِّيّ عَن أبي داودوقال ابن معین: ثقه. قال المزي: 

كرا لم یرضه. قال أَبُو عُبَید: سمعته یقول: روى حدیثا من فِي موضع آخر : قال یحیى: ثقة، وكأنه

  .)٣٨٣/ ٣٠( الكمال . تهذیبعثمان فِي الحكرة فروخ مولى عَنْ 

 أبي لابن والتعدیل صالح. الجرح الاحتكار: في وقال ابن أبي حاتم عن یحیى بن معین: الهیثم

  .)٨٢/ ٩( حاتم

  . )٣٢٢/ ٤میزان الاعتدال (كما في  أبو یحیى لا یدري من هوفیه أیضاً: و 

  ، لجهالة أبي یحیى المكي. )١١٧/ ٢(لعلل المتناهیة والحدیث ضعفه ابن الجوزي في ا

وَفِیه نظر فقد ذكره ابْن حبَان یتعقبه:   )٩٦٧(ح )١١/ ٣مصباح الزجاجة (قال البوصیري في 

هَذَا إِسْنَاد صَحِیح رِجَاله موثقون أَبُو یحیى الْمَكِّيّ وَشَیْخه فروخ ذكرهمَا ابْن حبَان وقال  فِي الثِّقَات

واسْمه عبد الْكَبِیر بن عبد  :وَأَبُو بكر الْحَنَفِيّ  والهیثم بن رَافع وَثَّقَهُ ابْن معِین وَأَبُو دَاوُد ،اتفِي الثِّقَ 

وَشَیخ ابْن ماجة یحیى بن حَكِیم وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَیرهمَا وَرَوَاهُ  ،الْمجِید احْتج بِهِ الشَّیْخَانِ 

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّیَالِسِيّ فِي مُسْنده  ،سْنده من حَدِیث عمر بن الْخطاب أَیْضاالإِمَام أَحْمد فِي مُ 

  .وَرَوَاهُ عبد بن حمید فِي مُسْنده بِزِیَادَة ثنََا یزِید بن هَارُون ثنََا الْهَیْثمَ بن رَافع بِهِ  ،عَن الْهَیْثمَ بِهِ 

  . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ماجة:  وقد عزاه إلى بن )٣٤٨/ ٤(وقال الحافظ في الفتح 

  عند الإمام مسلم كما تقدم. من حَدِیث معمر بن عبد االلهقلت: أصله صحیح  

  .)٢٦١/ ٥نیل الأوطار ((١)  



  
 
 

 

 
 

٢١٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

م وقانون الاجتماع البشرى ورابطة الأخوة العقل السلی :نصه الافتاء المصریة ما

الأرض لا ترضى بهذا العمل لأنه دلیل  فيالإنسانیة المنوط بها تحقیق خلافة الإنسان 

والأدیان كلها تحرِّمه، لأنها ، على الأنانیة وقسوة القلب وعدم التعاون على الخیر

الشر، والإسلام  تستهدف سعادة الجماعة فى معاشها ومعادها، بفعل الخیر والبعد عن

كدین خاتم یحرمه بروحه ونصوصه العامة فى التراحم والتعاون على البر والتقوى، 

وإیثار ما یبقى على ما یفنى
)١(

.  

  ثالثاً: أحكام الاحتكار:

  سبق تفصیل القول في حكم الاحتكار والاستدلال علي تحریمه بالنقل والعقل.

  تي:أما بقیة أحكام الاحتكار فهي على النحو الآو 

  ما یختص به الاحتكار من السلع اختلف العلماء في ذلك على قولین:  -  أ

 الاِحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَیْرِ فَرْقٍ بَیْنَ قُوتِ الآْدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَیْنَ غَیْرهِِ  إنالقول الأول: 

عملاً بظاهر أحادیث الباب 
)٢(

.  

فهو احتكار ه: كل ما ضر بالعامة حبسمن الأحناف قال أبو یوسف
)٣(

.  

: المالكیة في خاتمة كلامه على الاحتكار منمنَاهِج التَّحصِیل وقال صاحب كتاب 

 ،ولا فرق في جمیع ما ذكرناه في الطعام والعروض فیما یخزن في البلد الذي اشترى منه

ولا بین البوادي والقرى لشمول العلة وعمومها ،أو یجلب إلى غیرها من البلدان
)٤(

.  

یؤید هذا حدیث: "من دخل في شيء من أسعار و  :السیل الجرارفي  وكانيقال الشو 

المسلمین"
)٥(

فإنه یعم كل ما له سعر فلا یكون التنصیص على الطعام في بعض  ،

                                 
  ).، ٣٨٠/ ٩فتاوى دار الإفتاء المصریة ((١)  

  .)٢٦٢/ ٥نیل الأوطار (ینظر: (٢)  

  .)٤١٦منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: (٣)  

  .)١٠٨/ ٧هج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (منا(٤)  

  سبق تخریجه من حدیث معقل في ضمن الأحادیث الدالة على تحریم الاحتكار.(٥)  



  
 
 

 

 
 

٢١١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

الأحادیث مقتضیا لتخصیص تحریم الاحتكار لأن ذلك من التنصیص على بعض 

مل كل ما یتضررون أفراد العام وأیضا إذا كانت العلة الإضرار بالمسلمین فهو یش

وإن كان التضرر باحتكار الطعام أكثر لمزید الحاجة إلیه  ،باحتكاره وتدعو حاجتهم إلیه

ویدخل في ذلك قوت الدواب
)١(

.  

إن الاحتكار المحرم في الأقوات خاصة دون غیرها: القول الثاني
)٢(

.  

  والشافعیة والحنابلة. الأحنافوهذا اختیار أصحاب المذاهب الثلاثة من 

 فقط وأقوات البهائم، ویحرم احتكار أقوات الناس: الت الأحنافق
)٣(

.  

قَالَ أَصْحَابُنَا الاِحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الاِحْتِكَارُ فِي الأْقَْوَاتِ : من الشافعیة قال النوويو 

ةً وَهُوَ أَنْ یَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلاَءِ لِلتِّجَارَةِ ولاََ یَ  بِیعُهُ فِي الْحَالِ بَلْ یَدَّخِرُهُ خَاصَّ

قْتِ لیغلوا ثمََنُهُ فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْیَتِهِ أَوِ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ أَوِ ابْتاَعَهُ فِي وَ 

بِاحْتِكَارٍ ولاََ تَحْرِیمَ فِیهِ وَأَمَّا غَیْرُ  الْغَلاَءِ لِحَاجَتِهِ إِلَى أَكْلِهِ أَوِ ابْتاَعَهُ لِیَبِیعَهُ فِي وَقْتِهِ فَلَیْسَ 

الأْقَْوَاتِ فَلاَ یَحْرُمُ الاِحْتِكَارُ فِیهِ بِكُلِّ حَالٍ هَذَا تفَْصِیلُ مَذْهَبِنَا 
)٤(

.  

أَحَدُهَا، أَنْ یَشْتَرِيَ، : ثَلاَثةَُ شُرُوطٍ مَا اجْتمََعَ فِیهِ إن الاحتكار المحرم  وقالت الحنابلة

الثَّانِي، أَنْ یَكُونَ ، لَبَ شَیْئًا، أَوْ أَدْخَلَ مِنْ غَلَّتِهِ شَیْئًا، فَادَّخَرَهُ، لَمْ یَكُنْ مُحْتَكِرًافَلَوْ جَ 

الثَّالِثُ، أَنْ یُضَیِّقَ عَلَى النَّاسِ بِشِرَائِهِ. ولاََ یَحْصُلُ ذَلِكَ إلاَّ بِأَمْرَیْنِ؛  الْمُشْتَرَى قُوتاً.

الثَّانِي، أَنْ یَكُونَ فِي  ي بَلَدٍ یُضَیِّقُ بِأَهْلِهِ الاِحْتِكَارُ، كَالْحَرَمَیْنِ، وَالثُّغُورِ.أَحَدِهِمَا، یَكُونُ فِ 

یِّقِ  حَالِ الضَّ
)٥(

.  

 یجوز من الاحتكار:  ما  -  ب

                                 
  .)٥١٥السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: (١)  

  .)٢٦٢/ ٥نیل الأوطار (ینظر: (٢)  

  .)٢٣٥تحفة الملوك (ص: (٣)  

  .)٤٣/ ١١شرح النووي على مسلم ((٤)  

  .)١٦٧/ ٤( قدامةبن المغني لا(٥)  



  
 
 

 

 
 

٢١٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

لا یمنع منه إذا لم یكن هو الاضرار بالناس فكان السبب في تحریم الاحتكار  إذا

   ا.هناك ضرر ویكون الاحتكار جائز 

ذریعة إلى أن یضیق على الناس أقواتهم، ولهذا  الاحتكار یقول بن القیم:ي هذا  وف

 لا یمنع من احتكار ما لا یضر الناس
)١(

.  

ضْرَارَ بِالْمُسْلِمِینَ لَمْ یَحْرُمْ الاِحْتِكَارُ إلاَّ عَلَى  :وَالْحَاصِل  أَنَّ الْعِلَّةَ إذَا كَانَتْ هِيَ الإِْ

 یَضُرُّ بِهِمْ. وَجْهٍ 
)٢(

. 

  : ما یأتي ومن الاحتكار الجائز

 جائز لا بأس به،فهذ وغیر ذلك قدر كفایته ما یدخره الانسان لنفسه من الطعام - ١

كَانَ یَبِیعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِیرِ، وَیَحْبِسُ لأَِهْلِهِ  أَنَّ النَّبِيَّ «وَیَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثبََتَ 

»قُوتَ سَنَتِهِمْ 
)٣(

.   

یَحْیَى ابْن سَعِید، قَالَ: كَانَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیِّبِ، یُحَدِّثُ لم بإسناده عن رواه مس وما

، فَقِیلَ لِسَعِیدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، »مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ : « أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

هَذَا الْحَدِیثَ، كَانَ یَحْتكَِرُ قَالَ سَعِیدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ یُحَدِّثُ 
)٤(

رَحِمَهُ قال البیهقي  

االلهُ: وَظَنِّي بِهِمَا أَنَّهُمَا احْتَكَرَا عَلَى غَیْرِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ 
)٥(

. 

 ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ: إنَّمَا كَانَا یَحْتَكِرَانِ الزَّیْتَ، وَحَمَلاَ  قالالشوكاني:  قَالو 

الْحَدِیثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَیْهِ وَیَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَقَصْدِ إغْلاَءِ 

                                 
  )١٢٢/ ٣إعلام الموقعین عن رب العالمین ((١)  

  )٢٦٢/ ٥نیل الأوطار ((٢)  

اتُ العِیَالِ بَابُ حَبْسِ نَفقََةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَیْفَ نَفَقَ ، كِتاَبُ النَّفَقَاتِ   البخاري أخرجه(٣)  

  . عُمَر من حدیث  )٥٣٥٧ح ( )٦٣/ ٧(

  ).١٦٠٥ح ( )١٢٢٧/ ٣بَابُ تَحْرِیمِ الاِحْتِكَارِ فِي الأْقَْوَاتِ ( ،مسلم كِتاَبُ الْمُسَاقَاةِ  صحیح(٤)  

  .)٤٩/ ٦السنن الكبرى ((٥)  



  
 
 

 

 
 

٢١٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

لِمِینَ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْ «السِّعْرِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ قَوْلُهُ فِي حَدِیثِ مَعْقِلٍ 

» مْ لِیُغْلِیَهُ عَلَیْهِ 
)١(

.  

قال  أو ما یجلبه من بلد آخر فهذا جائز.ما یحتكره الانسان من غلة أرضه،  - ٢

ومن احتكر غلة ضیعته أو ما جلبه من بلد آخر فلیس بمحتكر: القدوري
)٢(

لأنه  .

 خالص حقه، فلم یتعلق به حق العامة، فلا یكون احتكاراً : كما قال العیني
)٣(

. 

من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمین وامتنع ذا دخل علیه غلة ، إوقد سئل النووي

 هل یكون ذلك احتكارًا ویفسق بفعله ذلك وهل حرام؟. ،من بیعها وقتَ الرخص

تلمیذه الشیخ عَلاَء الدِّین بن العَطّار: لیس هذا فیما نقله عنه  عنه أجاب 

لاء، باحتكار ولا یحرم ولا یفسق به، وإِنما الاحتكار أن یشتريَ القوت في وقت الغ

وَیمتنعَ من بیعه في الحال لانتظار زیادة الغلاء
)٤(

. 

یجوز فوَكَانَ الْقَدْرُ الَّذِي یَشْتَرِیهِ لاَ حَاجَةَ بِالنَّاسِ إلَیْهِ إِنْ كَانَتْ الأَْسْعَارُ رَخِیصَةً - ٣

لاحتكارا
)٥(

.  

ولا  وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا یكون ذلك احتكارًا، قال النووي:

یفسق به أیضًا ولا تُرد شهادتهُ واالله أعلم
)٦(

. 

الحكرة فِي كل شَيْء طَعَام أَو غَیره جَائِزَة :عَرَفَةوعلیه یتنزل قول بن 
)٧(

.  

   في هذا إرفاق بالناس.ومن العلماء من یرى أن 

                                 
ي ضمن ، والحدیث سبق تخریجه ف)٤١٠/ ٦الاستذكار ( ، و ینظر:)٢٦٢/ ٥نیل الأوطار ((١)  

  الأحادیث الدالة على تحریم الاحتكار.

  )٢٤١مختصر القدوري (ص: (٢)  

  )٤١٦منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: (٣)  

  .)١٢٢فتاوى النووي (ص: (٤)  

  .)٢٦٢/ ٥نیل الأوطار (ینظر: (٥)  

  .)١٢٢فتاوى النووي (ص: (٦)  

  )٣١٥/ ٢بدائع السلك في طبائع الملك ((٧)  



  
 
 

 

 
 

٢١٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

رَّة مُقْتَضى تَعْلِیله بالإرفاق فَلأَِنَّهُ مصلحَة راجحة سَالِمَة عَن مض: و قال ابن عرفة

النَّاس إِذا كَانَ فَاعله لاَ یتمََنَّى غلاء
)١(

.  

 نه ینفع به الناسیكون حسنة لأربما و  وغیره:الرویانى وقال 
)٢(

أي في وقت  - 

  .- حاجتهم إلیه 

الأَْوْلَى بَیْعُ الْفَاضِلِ عَنْ الْكِفَایَةِ  ن یقول:العلماء مومن 
 )٣(

 .  

عن رجل  رحمه االله فقد سئل ةابن تیمی وقریب منه ما ذهب إلیه شیخ الإسلام

یشتري القمحَ في زمان الصیف من الجند وغیرهم، فإن ذلك الوقت یرى الجند الشِّرَى 

من عندهم صدقة مما علیهم من الدیون وقلة الطالب للقمح، ثم یخزنه المشتري إلى 

 زمان الشتاء، فیطلب فیه ما رزقه االله من الفائدة، فیُمسِك یَدَه عن بیعه حتى یكثر

طالبه. فهل هذا محتكرٌ أم لا؟ ولابدَّ أن یُرى في قلبه حبٌّ للغلاء، فهل یأثمُ بذلك أم لا؟ 

  وهل تركُ ذلك خیرٌ أم لا؟

الحمد الله. أما ما ذكر من اشتراء القمح وخَزْنه فتركُه خیرٌ من  فأجاب رحمه االله:

المسلمین. قال أحمد:  فعلِه، فإنه یُورِثهُ محبته ارتفاعَ السعر، وأن یجمع المال من عموم

إن مالاً جُمع من عموم المسلمین لمالُ سوءٍ. ولكن هذا عند طائفةٍ من العلماء إذا كان 

من البلاد الكثیرة القمح الرخیصة السعر إذا لم یضرّ ذلك أهلَها لا یَحرُم، بخلاف ما إذا 

 كان شراؤه وخَزْنه یضرّ أهلَ المكان، فإنّ هذا احتكار محرَّمٌ 
)٤(

.  

  الاحتكار المحرم:    - ت

وأدى إلى ضیق حصل به لا خلاف بین العلماء في أن الاحتكار المحرم: ما 

والمحتكر في هذه الحالة كما قال الأوزاعي  المسلمین جماعةارتفاع الأسعار وأضر ب

                                 
  )٣١٥/ ٢السلك في طبائع الملك (بدائع (١)  

  .)٤٧/ ١٣المجموع شرح المهذب (ینظر: (٢)  

  .)٢٦٢/ ٥نیل الأوطار (ینظر: ٣)  

  .)٣٥١/ ٤جامع المسائل لابن تیمیة ((٤)  



  
 
 

 

 
 

٢١٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

یَشْتَرِيَ مِنْهَا مَنْ یَعْتَرِضُ السُّوقَ أَيْ: یَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلتَّرَدُّدِ إلَى الأَْسْوَاقِ لِ  والشوكاني:

الطَّعَامَ الَّذِي یَحْتاَجُونَ إلَیْهِ لِیَحْتَكِرَهُ 
)١(

.   

قَالَ السُّبْكِيُّ: إنْ مَنَعَ غَیْرَهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَحَصَلَ بِهِ ضِیقٌ حُرِّمَ  : كماومحل التحریم
)٢(

.  

  مدة الاحتكار:  -  ت

ربعة غیر لم یتعرض للكلام عن مدة الاحتكار أحد من فقهاء المذاهب الأ

الأحناف، وهم یرون أن المدة شرط في الاحتكار، والمدة عندهم ثلاثون لیلة أو أربعون، 

وفي هذا  العقوبةإن المدة للمعاقبة الدنیویة وأن من لم یبلغها لا تلحقه  :وبعضهم یقول

رَرِ،  أن :یقول الزیلعي وَإِذَا طَالَتْ تَكُونُ الْمُدَّة إذَا قَصُرَتْ لاَ تَكُونُ احْتِكَارًا لِعَدَمِ الضَّ

رَرِ ثمَُّ قِیلَ هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعِینَ لَیْلَةً لِقَوْلِهِ  عَلَیْهِ الصَّلاَةُ  - احْتِكَارًا مَكْرُوهًا لِتَحَقُّقِ الضَّ

»هُ مِنْهُ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّ « - وَالسَّلاَمُ 
)٣(

، وَقِیلَ 

بِالشَّهْرِ؛ لأَِنَّ مَا دُونَهُ قَلِیلٌ عَاجِلٌ وَالشَّهْرُ، وَمَا فَوْقَهُ كَثِیرٌ آجِلٌ، وَقَدْ مَرَّ فِي غَیْرِ 

وَالْعِیَاذُ  مَوْضِعٍ، وَیَقَعُ التَّفَاوُتُ فِي الْمَأْثمَِ بَیْنَ أَنْ یَتَرَبَّصَ الْعِزَّةَ وَبَیْنَ أَنْ یَتَرَبَّصَ الْقَحْطَ 

ثْمُ فَیَحْصُلُ، وَإِنْ قَلَّتْ الْمُدَّةُ فَالْ  حَاصِلُ أَنَّ بِاَللَّهِ، وَقِیلَ الْمُدَّةُ لِلْمُعَاقَبَةِ فِي الدُّنْیَا، وَأَمَّا الإِْ

التِّجَارَةَ فِي الطَّعَامِ غَیْرُ مَحْمُودَةٍ 
 )٤(

.  

  في ترك الاحتكار: عمليوفیها نموذج  :الخاتمة

من المناسب في هذا الموضع الانتقال من النظریة إلى التطبیق فهذه ثمرة  أرى أنه

                                 
  .)٢٦٢/ ٥نیل الأوطار ((١)  

/ ١٣( ،(مع تكملة السبكي والمطیعي) المجموع شرح المهذبوینظر:  )٢٦٢/ ٥نیل الأوطار ((٢)  

٤٧(.  

  سبق تخریجه في أول المبحث عند ذكر الأحادیث الدالة على تحریم الاحتكار.(٣)  

  .)٢٨، ٢٧/ ٦تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ((٤)  



  
 
 

 

 
 

٢١٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

كان علیه السلف  العلم والمعرفة، وتقدیم نموذج عملي في ترك الاحتكار یبین ما

الصالح من الحرص على الابتعاد عن الربح الحرام وإن كان كثیراً، والقناعة بالیسیر 

  بهدیهم والسیر على طریقتهم.داء إلى الاقت یدعوناهذا و والرضا بالقلیل، 

عن بَعضهم انه جهز سفینة حِنْطَة إِلَى الْبَصْرَة وَكتب إِلَى وَكیله بِعْ هَذَا  :النموذج

الطَّعَام یَوْم یدْخل الْبَصْرَة ولاََ تؤخره إِلَى الْغَد فَوَافَقَ سَعَة فِي السّعر فَقیل لَهُ أَن أَخَّرته 

رَهُ جُمُعَة فربح فِیهَا امثاله وَكتب إِلَى صَاحبه بذلك فَكتب جُمُعَة ربحت فِیهِ أضعافه فَ  أَخَّ

عنا بِرِبْح یسیر مَعَ سَلامَة دیننَا وانك خَالَفت وَمَا نحب أَن نربح نالیه یَا هَذَا انا كُنَّا قد ق

ال أضعافه لذهاب شَيْء من الدّین وَقد جنیت علینا جِنَایَة فَإِذا أَتاَك كتابي هَذَا فَخذ المَ 

نجو من الاحتكار كفافا لاَ لي ولاََ عَليّ أهِ على ضعفاء الْبَصْرَة ولیتني كُله فَتصدق بِ 
)١(

.  

                                 
  .)٤٠٨/ ٢بدائع السلك في طبائع الملك ((١)  



  
 
 

 

 
 

٢١٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  الغبن في البیع: التاسعالمبحث 

ذهب جمهور العلماء إلى القول بأن البیع بأكثر من قیمة المثل بزیادة فاحشة أحد 

ام التجار بالعمل به وإلا أسباب التسعیر وموجباته وهنا یحق لولي الأمر التسعیر وإلز 

، وإن علم منهم ضربال السجن أو التأدیب بالمال أو بالإقالة من السوق أو عوقبوا

التوبة بعد ذلك أذن لهم بالعودة إلى السوق
)١(

.  

  

  وأحكامه. تفصیلات الغَبن

  أولاً: تعریف الغبن:

الوكس والخدیعة  اللغة: الغبن في 
)٢(

إِذا : یَغْبِنُهُ غَبْناً)غَبَنَهُ فِي البَیْعِ یقال: (، 

خَدَعَهَ ووَكَسَه 
)٣(

الغَبْنُ: أن تبخس صاحبك في معاملة بینك وبینه : قال الراغب .

بضرب من الإخفاء
)٤(

، الْبَیْعِ: أَنْ یُخْدَعَ فِیهِ الْغَبْنُ فِي الرَّأْيِ وَ : ابراهیم الحربي وقال .

 أَعْطَیْتَ  فَیُؤْخَذَ مِنْكَ أَكْثَرُ مِمَّا
)٥(

.  

دَةِ الساكنة: فِي الأْمَْوَال، وبالمتحركة فِي الآراءالغبنو  ، بِالْمُوَحَّ
)٦(

.  

وَالْغَبْنُ الْیَسِیرُ وَالْفَاحِشُ هُوَ الْخِدَاعُ فِي الْمُبَایَعَةِ  :النسفيوقال 
)٧(

مَا : وقال أیضاً .

هِ مَا یَجْرِي بَیْنَهُمْ مِنْ الزِّیَادَةِ یَتغََابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ مِنْ الْغَبْنِ وَهُوَ الْخِدَاعُ یُرَادُ بِ 

                                 
  .)١٢٨/ ٢شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (ینظر: (١) 

  )٣١٠/ ١٣لسان العرب ((٢) 

  )٤٦٩/ ٣٥العروس (تاج (٣) 

  )٦٠٢المفردات في غریب القرآن (ص: (٤) 

  )٢٩/ ١غریب الحدیث لإبراهیم الحربي ((٥) 

  .)٦٧١الكلیات (ص: (٦) 

  )٤٥طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة (ص: (٧) 



  
 
 

 

 
 

٢١٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

زُونَ عَنْهُ  زُونَ عَنْهُ مِنْ التَّفَاوُتِ  ،وَالنُّقْصَانِ ولاََ یَتَحَرَّ وَمَا لاَ یَتَغَابَنُ النَّاسُ فِیهِ هُوَ مَا یَتَحَرَّ

فِي الْمُعَامَلاَتِ 
)١(

.  

لذي یخفى فیه الشيء: إخفاء الشيء، والْغَبَنُ بالفتح: الموضع اأصل الْغُبْنِ و 
)٢(

 ،

النقص :أصل الغبن قیلو 
)٣(

.  

وحاصل ما عرفه به الفقهاء: أنه الشراء بأكثر من ثمن المثل أو  الغبن في الشرع:

البیع بأقل من ثمن المثل
 )٤(

  الكلام على تقسیم الغبن. عندذكره یأتي تفصیل  ه، وفی

  ثانیاً: حكم الغبن في البیع:

، فإن كان غبناً یسیراً بأن كانت الزیادة فوق ثمن دارهمق باختلافیختلف الحكم فیه 

المثل شیئاً قلیلاً فإنه جائز، وإن كان غبناً فاحشاً بأن كانت الزیادة فوق ثمن المثل شیئاً 

  غیر جائز.و كثیراً خارجاً عن المعتاد في معاملات الناس فإنه ممتنع 

نُوعٌ بِإِجْمَاعٍ فِي حُكْمِ الدُّنْیَا؛ إذْ هُوَ مِنْ الْغَبْنَ فِي الدُّنْیَا مَمْ : قال أبو بكر بن العربي

 بَابِ الْخِدَاعِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا فِي كُلِّ مِلَّةٍ، لَكِنَّ الْیَسِیرَ مِنْهُ لاَ یُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ لأَِحَدٍ 

دًا، لأِنََّهُ لاَ یَخْلُو مِنْهُ، حَتَّى إذَا كَانَ فَمَضَى فِي الْبُیُوعِ؛ إذْ لَوْ حَكَمْنَا بِرَدِّهِ مَا نَفَذَ بَیْعٌ أَبَ 

كَثِیرًا أَمْكَنَ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ، فَوَجَبَ الرَّدُّ بِهِ 
)٥(

.  

أن الغبن الفاحش الخارج عن العادة حرام وعند الحنابلة
)٦(

.  

بِأَقَلَّ مِمَّا یُسَاوِيَ إلاَّ لاَ یَحِلُّ بَیْعُ شَيْءٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا یُسَاوِي ولاََ إلى أنه  بن حزماوذهب 

فَهُوَ بَیْعٌ بَاطِلٌ،  وإلابِمَعْرِفَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مَعًا بِمِقْدَارِ الْغَبْنِ فِي ذَلِكَ وَرِضَاهُمَا بِهِ، 

                                 
  )٦٤(ص:  السابق(١) 

  )٦٠٢المفردات في غریب القرآن (ص: (٢) 

  .)٥٧/ ٤تهذیب الأسماء واللغات ((٣) 

  .)١٠٩/ ٢المغني لابن قدامة (، )١٧٢/ ٢الإمام الشافعي للشیرازي ( فقهالمهذب في ینظر: (٤) 

  )٢٦١/ ٤أحكام القرآن لابن العربي ط العلمیة ((٥) 

  .)١٧٧/ ١حاشیة اللبدي على نیل المآرب (ینظر: (٦) 



  
 
 

 

 
 

٢١٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

ازَتهُُ إلاَّ مَرْدُودٌ، مَفْسُوخٌ، أَبَدًا، مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ وَلَیْسَ لَهُمَا إجَ 

بِابْتِدَاءِ عَقْدٍ 
)١(

.  

  ثالثاً: علة التحریم:

من الخدیعة وهي محرمة بالإجماع فیه ما 
)٢(

.  

ولاََ یَمْتَرِي أَحَدٌ فِي أَنَّ بَیْعَ الْمَرْءِ بِأَكْثَرَ مَا یُسَاوِي مَا بَاعَ مِمَّنْ لاَ بن حزم: اقال 

نَّ بَیْعَ الْمَرْءِ بِأَقَلَّ مِمَّا یُسَاوِي مَا بَاعَ، وَهُوَ لاَ یَدْرِي ذَلِكَ: یَدْرِي ذَلِكَ: خَدِیعَةٌ لِلْمُشْتَرِي، وَأَ 

خَدِیعَةٌ لِلْبَائِعِ، وَالْخَدِیعَةُ حَرَامٌ لاَ تَصِحُّ 
)٣(

.  

مِنْ  وَالْخَدِیعَةِ فِي الْبَیْعِ جُمْلَةً، بِلاَ شَكٍّ یَدْرِي النَّاسُ كُلُّهُمْ: أَنَّ مَنْ أَخَذَ : وقال أیضاً 

آخَرَ فِیمَا یَبِیعُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا یُسَاوِي بِغَیْرِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي ولاََ رِضَاهُ، وَمَنْ أَعْطَاهُ آخَرُ 

مَنْ فِیمَا یَشْتَرِي مِنْهُ أَقَلَّ مِمَّا یُسَاوِي بِغَیْرِ عِلْمِ الْبَائِعِ ولاََ رِضَاهُ فَقَدْ غَشَّهُ وَلَمْ یَنْصَحْهُ، وَ 

غَشَّ وَلَمْ یَنْصَحْ فَقَدْ أَتَى حَرَامًا
)٤(

.  

بیع بالغبن ضرر كما قال الشافعيالإضرار بالناس، لأن ال وما فیه من
)٥(

.  

زَاد عَلَى ثمََنِ الْمِثْلِ لاَ یُقَابلُِهُ عِوَضٌ، وَحُرْمَةُ مَالِ ما  لأن لمالاتلاف إ من فیهما و 

»حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ « -  بِيُّ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، قَالَ النَّ 
)٦(

.  

                                 
   .)٣٥٩،٣٦٠/ ٧المحلى بالآثار ((١) 

  .)٤١٦/ ٣روضة الطالبین وعمدة المفتین (، و )٢٦١/ ٤أحكام القرآن لابن العربي (ینظر: (٢) 

  .)٣٦٠/ ٧المحلى بالآثار ((٣) 

  )٣٦١/ ٧المحلى بالآثار ((٤) 

  .)١٠٤: ص( حنیفة أبي الإمام مسائل بعض تحقیق في المنیفة الغرة(٥) 

) ٤٢٦٢ح ()٢٩٦/ ٧(والحدیث: أخرجه أحمد في المسند  )٤٨/ ١بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ((٦) 

الهجري وقد  مسلم بن . وفي إسناده ضعف، مدار روایته على إبراهیمبْدِ اللَّه بْن مَسْعُوددیث عمن ح

موقوفات تقریب  رفع الحدیث . وقال الحافظ: لین)٢٢٥/ ١( كما قال الذهبي في الكاشف ضعف

ح  )١٧٧/ ٢( مِنًى بَابُ الخُطْبَةِ أیََّامَ ، كِتاَبُ الحَجِّ  ، وقد صح معناه عند البخاري، )٩٤: ص( التهذیب

فإَِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلیَْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، : "بِمِنًى عَنْهمَُا، قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ  ابْنِ عُمَر) من حدیث ١٧٤٢(

  ".وَأَعْراَضَكُمْ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
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أكل لأموال الناس بالباطل، وذلك مما نهى االله تعالى عنه في قوله  منفیه  ما و 

M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  :سبحانه

    HG  F  E  DL :٢٩[النساء[.  

بَتَّةَ إلاَّ عَلَى مَعْلُومِ الْقَدْرِ، ولاََ شَكَّ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ ولاََ یَكُونُ التَّرَاضِي ألَْ : بن حزماقال 

یَعْلَمْ بِالْغَبْنِ ولاََ بِقَدْرهِِ فَلَمْ یَرْضَ بِهِ  فَصَحَّ أَنَّ الْبَیْعَ بِذَلِكَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ 
)١(

.  

  رابعاً: حكمة المشرع في المنع من الغبن والنهي عنه:

سب أن یكون من طریق مشروع أحله االله تعالى، وألا یكون من الأصل في الك

  .الربا والقمار والتدلیس والغبن والاستغلال والاحتكارطریق حرام ك

  والكسب بإحدى هذه الطرق المحرمة من شأنه أن یحدث الشحناء والبغضاء بین الناس. 

ترك  النبي  ن الأصل في البیوع الإباحة، وأن: إبن جبریناوفي هذا المعنى یقول 

الناس على معاملاتهم وعلى مبایعاتهم، إلا أنه نهى عما فیه ضرر، فكل شيء فیه 

ضرر على المتبایعین أو على أحدهما أو یسبب شحناء أو یسبب غبناً أو یوقع في 

الغرر أو نحو ذلك فقد نهى عنه، والنهي لأجل مصلحة المسلمین؛ وذلك لأن الضرر 

، ویسبب المقاطعة، ویسبب التهاجر فیما بینهم والشحناء، یسبب العداوة بین المسلمین

ویحمل كل منهم على الآخر، ویكون بینهم ضغائن وعداوة، والإسلام جاء بما یجمع 

شمل المسلمین
)٢(

.  

ؤدي إلى العداوة بین ت في أن مثل هذه المعاملة: الشرح الممتعوقریب منه ما جاء في 

فالتحرز عن هذا مطلقاً ، ویكون في قلبه شيء علیه البائع والمشتري؛ لأنه سیقول: غبنني،

أولى، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بین المسلمین
)٣(

.  

  

                                 
  .)٣٦٠/ ٧لى بالآثار (المح(١) 

  .شرح عمدة الأحكام لابن جبرین(٢) 

  .)٣٠٠ ،٢٠٥/ ٨الشرح الممتع على زاد المستقنع (ینظر: (٣) 
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  خامساً: تقسیم الغبن:

، وفي الحد الفاصل بینهما ینقسم الغبن عند العلماء إلى غبن یسیر وغبن فاحش

  خلاف بین الفقهاء:

مِینَ : مَا یَدْخُل تَ : الیسیر منهالأحناف قالت حْتَ تقَْوِیمِ الْمُقَوِّ
)١(

 والْفَاحِشَ: ، فهو قلیل،

مِینَ   ، فهو كثیرمَا لاَ یَدْخُل تَحْتَ تقَْوِیمِ الْمُقَوِّ
)٢(

.  

خمسة،  ثم إن بعض المقومین قال: إنه یساوي، وذلك كما لو وقع البیع بعشرة مثلاً 

أما ، تقویم أحد وبعضهم: ستة، وبعضهم: سبعة، فهذا غبن فاحش، لانه لم یدخل تحت

فهذا غبن یسیر إذا قال بعضهم: ثمانیة، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة
)٣(

.  

تعُْرَفُ : الزیلعي، لأن القیمة كما قال الغبن الیسیر دون الفاحشوقد تسامحوا في 

یُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ ولاََ  بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ فَیُعْذَرُ فِیمَا یَشْتبَِهُ؛ لأِنََّهُ یَسِیرٌ لاَ 

مْكَانِ الاِحْتِرَازِ عَنْهُ  یُعْذَرُ فِیمَا لاَ یَشْتبَِهُ لِفُحْشِهِ ولإَِِ
)٤(

.  

لأَِنَّ مَا لاَ یَتَغَابَنُ النَّاسُ فِیهِ فَهُوَ زِیَادَةٌ مُتیََقَّنٌ بِهَا، لأِنََّهَا : بدائعوقال الكاساني في ال

مِینَ فَكَانَتْ مُعْتبََرَةً، وَمَا یَتَغَابَنُ النَّاسُ فِیهِ یَدْخُلُ تَحْتَ لاَ تدَْخُلُ تَحْتَ اخْ  تِلاَفِ الْمُقَوِّ

                                 
والتقویم: التثمین من القیمة وهو ما یساوي الشيء المقوم، وأصله من قام یقوم مقام الشيء، كأنهما  (١)

. وفي )٤٩٦/ ٥مسند الشافعي ( الشافي في شرح .اشتركا في مقام واحد أحدهما مسد الآخر

مْتُ الْمَتاَعَ ، وفي المصباح: )٣١٠(ص:  قوم السلعة تقویما: سعرها، وثمنها: القاموس الفقهي قَوَّ

، مِنْ قِیمة الشَّيْءِ: أَيْ حَدّدْت لَنَا قِیمَتَها . والمقوم)٥٢٠/ ٢المصباح ( ،جَعَلْتُ لَهُ قِیمَةً مَعْلُومَةً 

والقِیمة: ثمن الشّيء بالتقّویم. یُقاَل: تقَاوَموه فِیمَا . )١٢٥/ ٤والأثر ( النهایة في غریب الحدیث

وقیم الْقَوْم الَّذِي یقوم بشأنهم ویسوس  ،السَّیِّد وسائس الأَْمر :الْقیم. و )٢٦٩/ ٩تهذیب اللغة (، بَینهم

  .)٧٦٨/ ٢المعجم الوسیط ( .أَمرهم

  .)٢٧٢/ ٩هدایة (البنایة شرح ال، و )١٦١التعریفات (ص: ینظر: (٢) 

  .)٢٧١القاموس الفقهي (ص: (٣) 

  .)٢٧٢/ ٤تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ((٤) 
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ةً، فَلاَ اخْتِلاَفِهِمْ فَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ زِیَادَةٌ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لَیْسَ بِزِیَادَةٍ، فَلَمْ تَكُنْ زِیَادَةً مُتَحَقِّقَ 

تعُْتبََرُ 
)١(

.  

وما لا یتغابن الناس  ،ما یتغابن الناس فیه قلیل: في الحد الفاصل ن قالومنهم م

فیه كثیر
)٢(

.  

ومنهم من قال: ذلك مفوض إلى رأي القاضي
)٣(

.  

وَالْعُشْرِ فِي الْحَیَوَانَاتِ  ،نِصْفِ الْعُشْرِ فِي الْعُرُوضِ ومنهم من قدر الغبن الفاحش ب

وَرُبْعُ الْعُشْرِ فِي الدَّرَاهِمِ بِالنَّظَرِ إلَى قِیَمِ الأَْشْیَاءِ الْحَقِیقِیَّةِ ، وَالْخُمُسِ فِي الْعَقَارِ أَوْ زِیَادَةٍ 

  أَیْضًا.

: أَنَّ إعْطَاءَ الْعَشَرَةِ بِعَشَرَةٍ وَرُبْعٍ، أَوْ أَخْذَ الْعَشَرَةِ وَرُبْعٍ بِعَشَرَةٍ فِي الدَّرَاهِمِ یَعْنِي

شَرَةٍ وَنِصْفٍ، أَوْ أَخْذَ مَا قِیمَتُهُ الْعَشَرَةُ وَنِصْفٌ بِعَشَرَةٍ فِي وَإِعْطَاءَ مَا قِیمَتهُُ عَشَرَةٌ بِعَ 

الْعُرُوضِ وَإِعْطَاءَ مَا قِیمَتهُُ عَشَرَةٌ بِأَحَدَ عَشَرَ، أَوْ أَخْذَ مَا قِیمَتهُُ أَحَدَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ فِي 

يْ عَشَرَ وَأَخْذَ مَا قِیمَتهُُ اثنَْيْ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ فِي الْحَیَوَانَاتِ وَإِعْطَاءَ مَا قِیمَتهُُ عَشَرَةٌ بِاثنَْ 

  الْعَقَارِ یُعَدُّ غَبْنًا فَاحِشًا.

بِاخْتِلاَفِ الأَْمْوَالِ نَاشِئٌ عَنْ مِقْدَارِ التَّصَرُّفِ بِتِلْكَ  وَوَجْهُ اخْتِلاَفِ مِقْدَارِ الْغَبْنِ 

وَمَا كَانَ  ،ثِیرًا قَلَّ الْمِقْدَارُ الَّذِي یُعَدُّ فِیهَا غَبْنًا فَاحِشًاالأْمَْوَالِ فَمَا كَانَ التَّصَرُّفُ بِهَا كَ 

  التَّصَرُّفُ بِهَا قَلِیلاً كَثُرَ فِیهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ.

جُلٌ كَأَنْ یُعْطِيَ رَ  ،وَهُوَ الَّذِي لاَ یَبْلُغُ الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ لِلْغَبْنِ الْفَاحِشِ  :الْغَبْنُ الْیَسِیرُ و 

شَرَةَ آخَرَ عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ وَثمُْنٍ أَوْ یَأْخُذَ مِنْهُ الْعَشَرَةَ وَثمُْنٍ بِعَشَرَةٍ فِي الدَّرَاهِمِ، أَوْ یُعْطِيَ الْعَ 

  بِعَشَرَةٍ وَرُبْعٍ أَوْ یَأْخُذَ مِنْهُ الْعَشَرَةَ وَرُبْعٍ بِعَشَرَةٍ فِي الْعُرُوضِ.

شْمَلُ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكِیلاَتِ وَیُوجَدُ بَیْنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْغَبْنِ وَالْعُرُوضُ هُنَا أَیْضًا تَ 

                                 
  .)٤٩/ ١بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ((١) 

  .)٢٧٦/ ٥شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني (، )٢٧٢/ ٩البنایة شرح الهدایة ((٢) 

  .)٢٧٢/ ٩البنایة شرح الهدایة ((٣) 
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. الْیَسِیرِ فَرْقٌ فِي الأَْحْكَامِ. فَبَیْعُ مَالِ الْیَتِیمِ بِالْغَبْنِ الْیَسِیرِ صَحِیحٌ وَبَاطِلٌ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ 

وَالتَّغْرِیرُ بِخِلاَفِ الْغَبْنِ  ،مُثبِْتاً لِخِیَارِ الْغَبْنِ  بِالتَّغْرِیرِ فَلاَ یَكُونُ وَالْغَبْنُ الْیَسِیرُ وَلَوْ اقْتَرَنَ 

الْفَاحِشِ فَإِنَّهُ إذَا اقْتَرَنَ بِالتَّغْرِیرِ فَیَجِبُ فِیهِ الْخِیَارُ 
)١(

.  

مِینَ، هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ سِعْرُهُ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بَیْنَ النَّاسِ وَیَحْتاَجُ فِ  یهِ إلَى تقَْوِیمِ الْمُقَوِّ

، وَلَ  وْ كَانَ وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعْرُوفًا كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَالْمَوْزِ وَالْجُبْنِ لاَ یُعْفَى فِیهِ الْغَبْنُ، وَإِنْ قَلَّ

فَلْسًا وَاحِدًا ُ 
)٢(

 .  

د في المبیع، أي عن الثمن المعتا ،: ما خرج عن العادةالغبنعند المالكیة أن و 

لاَ یُحَدُّ بِالثُّلُثِ، ولاََ بِغَیْرهِِ مِنْ ، والراجح عندهم: أنه وقیل: الثلث. وقیل: ما زاد علیه

الأَْجْزَاءِ سِوَى مَا دَلَّتْ الْعَادَةُ عَلَى أَنَّهُ غَبْنٌ 
)٣(

.  

" الثلث والثلث كثیر " لقوله ف :الثلثب هحدومن 
)٤(

.  

نّه یقول: ما لم یرد الشّرع فیه بتحدید فإنّه یرجع فیه إلى فإ من أحاله على العادةوأما 

مقتضى العوائد
)٥(

.  

هُوَ مَا لاَ یُحْتَمَلُ غَالِبًا فِي الْمُعَامَلَةِ كَدِرْهَمَیْنِ فِي : عند الشافعیة، الغبن الفاحش

بِخِلاَفِ الْیَسِیرِ كَدِرْهَمٍ فِیهَا  عَشَرَةٍ لأَِنَّ النُّفُوسَ تَشِحُّ بِهِ 
)٦(

.  

نه جائز والیسیر الذى یتغابن الناس بمثله ویحتملونه إوأما البیع بالغبن الیسیر ف

                                 
  .)١٣١/ ١درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ((١) 

  )٢٧٢/ ٤تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ((٢) 

، )٢١٩/ ٥منح الجلیل شرح مختصر خلیل (، )٥٨٢/ ١الشامل في فقه الإمام مالك (ینظر: (٣) 

  .)٤٧٢/ ٤مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (

كِتاَبُ . والحدیث أخرجه: البخاري )٥٤٠/ ٦( الحاوي الكبیر، )١٤٤/ ١٤المجموع شرح المهذب ((٤) 

سَعْد بْن أَبِي )،  من حدیث ١٢٩٥ح ( )٨١/ ٢بْنَ خَوْلَةَ (اسَعْدَ  بَابُ رِثاَءِ النَّبِيِّ  ،الجَنَائِزِ 

  في التصدق بماله. وَقَّاص

  .)٦٠٧/ ٢شرح التلقین ((٥) 

  )٣١٦/ ٥تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ((٦) 



  
 
 

 

 
 

٢٢٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  .وبیع ما یساوى عشرة بتسعة یحتمل في الغالب وبیعه بثمانیة غیر محتمل غالباً 

موال من الثیاب والعبید المحتمل باختلاف أجناس الأویختلف القدر  :الرویانى قال

والعقارات وغیرها
)١(

.  

: (والغبن قد یقل ویكثر على حسب المبیع، فما كان من الجواهر، افعيقال الش

فقد یغبن فیه أكثر ما یغبن في الطعام وما أشبهه؛ لأن الجواهر  ،والمواشي، والرقیق

والمواشي، والرقیق لیس له ثمن معلوم، بل یتفاوت ثمنه، فیقع فیه الغبن أكثر من 

  .الطعام)

 وَقِیلَ: یُقَدَّرُ باِلرُّبُعِ ، وَقِیلَ یُقَدَّرُ باِلسُّدُسِ ، الْغَبْنُ باِلثُّلُثِ یُقَدَّرُ  قِیلَ:وعند الحنابلة 
)٢(

.  

لأن ما لا  ،تحدیده بما لا یتغابن الناس به في العادة: والأولى كما قال ابن قدامة

یرد الشرع بتحدیده یرجع فیه إلى العرف 
)٣(

.  

  

أن  لغبن الیسیر والغبن الفاحش:والراجح من أقوال الفقهاء في الحد الفاصل بین ا

البیع وإن تفاوت فیه الثمن بأن كان منهم من  فيذلك یرجع إلى العادة، فما اعتاده الناس 

یبیع بخمسة وبعضهم یبیع بستة، وبعضهم یبیع بسبعة، فمن باع بستة أو بسبعة فذلك 

ك الغبن الفاحش الغبن الیسیر ، وأما إن باع بثمانیة مما لم یسمع الناس به في البیع فذل

لأنه خارج عن العادة، وهذا ما أمیل إلیه وأختاره لصلاحیة العمل به في جمیع الأوقات 

  والأحوال والمبیعات على اختلاف ثمنها ما غلى منها وما رخص.

  سادساً: الخیار في الغبن:

فسْخه  أَوْ  البَیع، اءإمْضَ  إِمَّا الأمْرَین خَیْرِ  طلََبُ  وَهُوَ  الاِخْتیَِارِ، مِن الاسمُ : الخِیَار
)٤(

 ،

                                 
  .)٢٧/ ١١فتح العزیز بشرح الوجیز = الشرح الكبیر للرافعي ((١) 

  .)٣٩٤/ ٤الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ((٢) 

  .)٧٩/ ٤الشرح الكبیر على متن المقنع ((٣) 

  .)٩١/ ٢( والأثر الحدیث غریب في النهایة(٤) 



  
 
 

 

 
 

٢٢٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

لاَ تلَقََّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ «قال:   الخیار للمغبون وإعطائه الحق في الرد أنه ثبوتصح في وقد 

تلَقََّاهُ فاَشْترََى مِنْهُ، فإَِذَا أتََى سَیِّدُهُ السُّوقَ 
)١(

 »، فَهُوَ باِلْخِیَارِ 
)٢(

.  

رَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ یَقْدَمَ وَیَعْلَمَ السِّعْرَ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ قَالَ أَصْحَابُنَا لاَ خِیَا: قال النووي

أَمْ كَانَ الشِّرَاءُ بِأَرْخَصَ مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ ثبََتَ لَهُ الْخِیَارُ سَوَاءٌ أَخْبَرَ الْمُتَلَقِّي بِالسِّعْرِ كَاذِبًا 

الْبَلَدِ أَوْ أَكْثَرَ فَوَجْهَانِ الأَْصَحُّ لاَ خِیَارَ لَهُ لِعَدَمِ الْغَبْنِ لَمْ یُخْبِرْ وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِسِعْرِ 

طْلاَقِ الْحَدِیثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  وَالثَّانِي ثبُُوتهُُ لإِِ
)٣(

.  

رَرِ عَنِ الْجَالِبِ وَصِیَانَتهُُ مِمَّنْ یَخْدَعُهُ  لَى ذَلِكَ وَیَنْضَافُ إِ ، وَسَبَبُ التَّحْرِیمِ إِزَالَةُ الضَّ

رَرِ بِأَهْلِ السُّوقِ فِي انْفِرَادِ الْمُتلََقِّي عَنْهُمْ بِالرُّخْصِ وَقَطْعِ  عِلَّةٌ ثاَنِیَةٌ وَهِيَ لُحُوقُ الضَّ

الْمَوَادِّ عَنْهُمْ وَهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْمُتَلَقِّي فَنَظَرَ الشَّرْعُ لَهُمْ عَلَیْهِ 
)٤(

.  

، أَنَّهُ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ  بْنِ عُمَرَ  عَبْدِ اللَّهِ ما رواه أیضاً و 

 »إِذَا بَایَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ «یُخْدَعُ فِي البُیُوعِ، فَقَالَ: 
)٥(

.  

سُفِعَ فِي ، قَالَ: كَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلاً ضَعِیفًا وَكَانَ قَدْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  وفي روایة

الْخِیَارَ فِیمَا اشْتَرَى ثَلاَثاً، وَكَانَ قَدْ ثقَُلَ لِسَانُهُ،  رَأْسِهِ مَأْمُومَةً، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 

: " بِعْ وَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ " فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ یَقُولُ: لاَ خِذَابَةَ، لاَ خِذَابَةَ،  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ 

قَدْ  یَشْتَرِي الشَّيْءَ وَیَجِيءُ بِهِ أَهْلَهُ، فَیَقُولُونَ: هَذَا غَالٍ فَیَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ 

                                 
  .)١٦٣/ ١٠( سلمم على النووي شرح .أَيْ مَالِكُهُ الْبَائِعُ (١) 

من حدیث أبي  )١٥١٩(حدیث )١١٥٧/ ٣( بَابُ تَحْرِیمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ ، كِتاَبُ الْبُیُوعِ  مسلم  أخرجه:(٢) 

  هریرة.

  .)١٦٣/ ١٠شرح النووي على مسلم ((٣) 

  .)١٦٣/ ١٠( السابق نفسه(٤) 

المُخادَعة، كما في : والخِلابَة )٥٨/ ٢( والأثر الحدیث غریب في النهایة .خِدَاعَ  لاَ  : أَيْ لاَ خِلاَبَةَ (٥) 

/ ٣( بَابُ مَا یُكْرَهُ مِنَ الخِدَاعِ فِي البَیْعِ ، البخاري كِتاَبُ البُیُوعِ  والحدیث أخرجه: )٢٧٠/ ٤( العین

  ).٢١١٧حدیث ( )٦٥



  
 
 

 

 
 

٢٢٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

خَیَّرَنِي فِي بَیْعِي
)١(

.  

 وَاسْتدُِلَّ بِهَذَا الْحَدِیثِ لأَِحْمَدَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ أَنَّهُ یُرَدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ : قال الحافظ

لْعَةِ  إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ الْخِیَارَ لِضَعْفِ عَقْلِهِ وَلَوْ كَانَ  وَتعُُقِّبَ بِأَنَّهُ  لِمَنْ لَمْ یَعْرِفْ قِیمَةَ السِّ

الْغَبْنُ یُمْلَكُ بِهِ الْفَسْخُ لما أحتاج إِلَى شَرط الْخِیَار وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ یُحْتَمَلُ أَنَّ الْخَدِیعَةَ 

الْكَذِبِ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْغَبْنِ فَلاَ یُحْتَجُّ  ةِ هَذَا الرَّجُلِ كَانَتْ فِي الْعَیْبِ أَوْ فِيفِي قِصَّ 

ةٌ فِي وَاقِعَةِ عَیْنٍ  ةً عَامَّةً وَإِنَّمَا هِيَ خَاصَّ بِهَا فِي مَسْألََةِ الْغَبْنِ بِخُصُوصِهَا وَلَیْسَتْ قِصَّ

حَقِّ مَنْ كَانَ بِصِفَةِ الرَّجُلِ فَیُحْتَجُّ بِهَا فِي 
)٢(

.  

أن  منهم من یقولفلمغبون خیار ابین الفقهاء في  وجود اختلاف یكشف عنوهذا 

  .في البیعله حق الرد دائماً وأبداً بسبب الخدیعة 

یكون  بغیر خدیعة، وبین أن وآخرون یفرقون بین أن یكون الغبن بخدیعة أو یكون

اً، وبین أن یكون المغبون ممن یجهل القیمة ولا علم له الغبن یسیراً، أو یكون فاحش

بالأسواق أو یكون من ذوي النظر والبصیرة والخبرة في البیع، وللعلماء في ذلك 

  كثیرة یطول ذكرها ویضیق المقام عن بسطها.اتجاهات وأقوال 

 والذي أمیل إلیه وأختاره وتطمئن إلیه النفس أنه یثبت الخیار للمغبون في الأحوال

  الآتیة:

رفقا بالناس ورحمة بهم ؛إن كان الغبن فاحشاً  - ١
)٣(

بن حزم  وفي هذا المعنى یذكر ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ: أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ الْمَدِینَةَ بِجَوَارٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ روایة 

هُ بَاعَ جَارِیَةً مِنْ ابْنِ جَعْفَرٍ، ثمَُّ جَاءَ الرَّجُلُ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: وَفِیهِ أَنَّ  - الْحَدِیثَ 

یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ غُبِنْت بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى ابْنُ عُمَرَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ 

                                 
: حدیث )٢٦/ ٢كَثِیرٍ ( وَأَمَّا حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي، كِتاَبُ الْبُیُوعِ  :لحاكمأخرجه ا(١) 

  .صحیح: تلخیصفي ال الذهبي) قال  ٢٢٠١(

  )٣٣٧،٣٣٨/ ٤لابن حجر ( ،الباريفتح (٢) 

  .)٧٩ ،٣١/ ٤تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (ینظر: (٣) 



  
 
 

 

 
 

٢٢٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

فَإِمَّا أَنْ تعُْطِیَهَا إیَّاهُ وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ بَیْعَهُ؟ فَقَالَ ابْنُ  فَقَالَ: إنَّهُ غُبِنَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ 

  –جَعْفَرٍ: بَلْ نُعْطِیهَا إیَّاهُ 

فَهَذَا ابْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ عُمَرَ: قَدْ رَأَیَا رَدَّ الْبَیْعِ مِنْ الْغَبْنِ فِي الْقِیمَةِ  بن حزم: اقال 
)١(

.  

ه على غیره ائه حق الرد في الغبن الفاحش أنه إن علم مقدار ما زادوالعلة في إعط

نقص منه في حال البیع فإنه لا یرضى به وكانت منه الحسرة في حال الشراء، أو ما 

 والندامة، وقد یفضي به إلى كراهیة صاحبه.

غبن بضرب من الخداع والغش قل الغبن أو كثرالإن كان  - ٢
)٢(

، وبعضهم یقول: 

لغبن یسیراً مع التغریر فلیس له الخیارأنه إن كان ا
)٣(

، والقول بأنه لیس له الخیار 

لا ینافي التحریم 
)٤(

 ، والأول أولى.

، أو الذي لا لا یعرف قیمة السلعة إن كان المغبون مسترسلاً والمسترسل الذي: - ٣

 "حرامغبن المسترسل " یماكس لاسیما إذا استنصح صاحبه لقوله 
)٥(

ویلحق ، 

                                 
)، وفي ٥٧١ -  ٥٧٠، و٧/٣٦١. والأثر رواه ابنُ حزم في المحلى ()٣٦١/ ٧المحلى بالآثار ((١) 

ینَا  - ١/٤٣٨رسالته في الغناء (  أَنَا أَیُّوبُ  ،مِنْ طَرِیقِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ رسائل ابن حزم): قال: وَرُوِّ

، وَهِشَامُ  كُلُّهُمْ  - وَسَلَمَةُ هُوَ ابْنُ كُهَیْلٍ  زاد في الموضع الثاني في المحلى: -  بْنُ حَسَّانٍ  السِّخْتِیَانِيُّ

) لابن حزم في رسالته في ٨/١١٣نیل الأوطار ( . وعزاه الشوكانيُّ فيعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ 

السماع. وصحح ابن حزم إسناده في الموضع الثاني من المحلى. قلت: والرواة المذكورون في 

الإسناد ثقات، لكن ابن حزم لم یسق إسناده إلى حماد بن زید، وإن كان قد صرَّح في مقدمة 

. لكن لا یلزم من صحته صَحِیحٍ مِنْ رِوَایَةِ الثِّقَاتِ مُسْنَدٍ حْتَجّ إلاَّ بِخَبَرٍ ، بأنه لا یَ )٢١/ ١المحلى (

  عنده صحته عند غیره، وعلیه، فنحتاج إلى النظر فیما بین ابن حزم وحماد بن زید.

  ، وما بعدها.)٣٦٣/ ٧المحلى بالآثار (ینظر: (٢) 

  .)١٣١/ ١درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ((٣) 

  )٣٢٨، ٣٢٧/ ١٢ذب (المجموع شرح المهینظر: (٤) 

، والحدیث أخرجه الطبرانيُّ في المعجم )٢٥/ ١٣(، )٣٢٧/ ١٢المجموع شرح المهذب (ینظر: (٥) 

)، وعنه أبو نعیم في الحلیة ٣٤١٠، رقم ٤/٣١٥)، ومسند الشامیین (٧٥٧٦، رقم ٨/١٤٩الكبیر (

= 



  
 
 

 

 
 

٢٢٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

                                                                               
...   ولٍ، عَنْ أبَِي أُمَامَةَ مُوسَى بن عُمَیْرٍ، عَنْ مَكْحُ  عَنْ تَوْبَةَ،  يأبَِ ): من طریق ٥/١٨٧(

الحدیث. [وسقط ذكر مكحول من مطبوع مسند الشامیین]. وهذا سندٌ ضعیفٌ جدا، لأجل موسى بن 

): (متروك، وقد ٦٩٩٧عمیر، وهو أبو هارون الكوفي الأعمى، قال الحافظ في التقریب (ت رقم 

ل العلم، قال العراقيُّ في تخریج كذَّبه أبو حاتم). وقد ضعف الحدیث بهذا الإسناد جماعةٌ من أه

). وقال الهیثميُّ أخرجه الطبراني من حدیث أبي أمامة بسند ضعیف: ()٣٨٤/ ٢حیاء (أحادیث الإ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبیِرِ، وَفِیهِ مُوسَى بْنُ عُمَیْرٍ الأَْعْمَى، وَهُوَ ): (٤/١٣٤في مجمع الزوائد (

): سنده ضعیف جدا. قلت: وقد روى ٢٩٢سخاويُّ في المقاصد الحسنة (ص ). وقال الضَعِیفٌ جِد�ا

هذا الحدیث محمد بن عبید المحاربي، عن موسى بن عمیر به بمعناه، لكن بلفظ أطول؛ فأخرجه 

بَابُ مَا وَرَدَ  )، ومن طریقه البیهقيُّ في السنن الكبرى: كِتاَبُ البیوع،٦/٣٤١ابن عدي في الكامل (

، ٢/٢٤١)، وابن بشران في أمالیه (٥/١٨٧)، وأبو نعیمٍ في الحلیة (٥/٣٤٨( مُسْتَرْسِلِ فِي غَبْنِ الْ 

عُبَیْدٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ )، من طریق ١٤٩٩، رقم ٣/١٨٩٧)، والخطیب في المتفق والمفترق (١٤٢٦رقم 

مَنِ : «قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ، عَنْ أبَِي أمَُامَةَ  عَنْ مَكْحُولٍ، ،عُمَیْرٍ  مُوسَى بْنِ ، عَنْ الْمُحَارِبِيِّ 

. »... أیَُّمَا مُسْلِمٍ اسْتَرْسَلَ إلَِى مُسْلِمٍ «. وعند بعضهم: »اسْتَرْسَلَ إلَِى مُؤْمِنٍ فَغَبَنَهُ كَانَ غَبْنُهُ ذَلِكَ رِبًا

قال: وعند بعضهم (مُؤْمِن) مكان (مُسْلِم). ومداره على موسى بن عمیر أیضا. وقد أنكره ابن عدي ف

  (متنه منكر).

  ).غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًاوقد روي هذا الحدیث عن جماعة من الصحابة بلفظ: (

): مِنْ طَرِیقِ خِدَاشِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ ٥/٣٤٨: الموضع السابق (السنن الكبرىأخرجه البیهقيُّ في 

قال: قال رسول االله   عَنْ جَابِرٍ  ،عَنْ أَبِیهِ  ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  ،عَنْ مَالِكٍ  ،هِشَامٍ  بْنِ  یَعِیشِ 

  ... الحدیث.

 بنِ  مَالِكِ  عَنْ  ،يِّ هِشَامٍ الْقَرْقَسَانِ  یَعِیش بْنِ  عَنْ  ،يِّ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنْبِجِ  بْنِ  أَحْمَدَ ثمَُّ أخرجه من طریق 

عَنْ  ،وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ... الحدیث.  قاَلَ   يِّ عَنِ النَّبِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  ،يِّ عَنِ الزُّهْرِ  ،أَنَسٍ 

  ... الحدیث. قاَلَ   يِّ عَنِ النَّبِ  ،  يٍّ عَنْ عَلِ ، أَبِیهِ 

ومداره على یعیش بن هشام، وقد اختلف علیه في إسناده، ویعیش ضعفه ابن عساكر، كما في 

ة من أهل العلم، قال )، وقد ضعف الحدیث بهذا الإسناد جماع٤/٤٥٨میزان الاعتدال (

ومن ، بهذا الإسناد هذا باطلٌ : (- ) ٨/٥٤٣كما في لسان المیزان ( - الدارقطني في غرائب مالك 

). وقال البیهقيُّ عقب حدیث أبي أمامة مجهولون( :وقال في الموضع الآخر ).دون مالك ضعفاء

= 
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

اه كمن یستسلم  للبائع أو یستأمنه به من في معن
)١( 

بأن یقول له مثلاً: بعني كما 

الخیار للمغبون  ضرب من الغش یثبت به فهذا كله ر،تبیع الناس فباعه بأكث
)٢(

 

  .ـاه

البائع أو المشتري بالغبن ورضي به فلا خیار للمغبون والبیع صحیح  وأما إن علم

ونافذ
)٣(

إذَا عَلِمَ بِقَدْرِ الْغَبْنِ وَطَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ فَهُوَ بِرٌّ بِرَّ  وَأَمَّا: بن حزما وفي هذا یقول .

، بِهِ مُعَامَلَةً بِطِیبِ نَفْسِهِ، فَهُوَ مَأْجُورٌ؛ لأِنََّهُ فَعَلَ خَیْرًا، وَأَحْسَنَ إلَى إنْسَانٍ، وَتَرَكَ لَهُ مَالاً 

فُ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَأَكْلُهُ بِالْبَاطِلِ إلاَّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ أَوْ أَعْطَاهُ مَالاً، وَلَیْسَ التَّبْذِیرُ، وَالسَّرَ 

عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا بَیَّنَّا فِي: " كِتاَبِ الْحَجْرِ " مِنْ دِیوَانِنَا هَذَا وَأَمَّا التِّجَارَةُ عَنْ تَرَاضٍ فَمَا 

حَرَّمَهَا اللَّهُ تعََالَى قَطُّ، بَلْ أَبَاحَهَا
)٤(

.  

  الخلاصة:

                                                                               
) : ِوَهُوَ  ،وَاخْتلُِفَ عَلَیْهِ فِى إِسْنَادِهِ  ،عَنْ مَالِكٍ  يُّ نِ مَعْنَاهُ عَنْ یَعِیشَ بْنِ هِشَامٍ الْقَرْقَسَا يَ وَقَدْ رُو

): (یعیش ضعیف مجهول). وقال ٢/١٨٤). وقال ابن الجوزي في التحقیق (أَضْعَفُ مِنْ هَذَا

  ).المتهمُ بوضعِهِ یعیشُ ): (٢/٩٠الذهبيُّ في تنقیح التحقیق (

  وعلیه، فهذا الحدیث لا یصح.

  .)٤٠٠/ ٦صر خلیل (التاج والإكلیل لمخت(١) 

  .)٣٦٣/ ٧المحلى بالآثار (ینظر: (٢) 

   )٣٦١/ ٧( السابق نفسه(٣) 

  .)٣٦٤/ ٧( السابق نفسه(٤) 

،و ما بعدها، )٣٥٩/ ٧المحلى بالآثار (وینظر في مسألة الخیار للمغبون المصادر الآتیة: 

، )٧٩ ،٣١/ ٤ئق (تبیین الحقائق شرح كنز الدقا، )٧/ ٧المحیط البرهاني في الفقه النعماني (

عقد الجواهر الثمینة في ، )١٢٥/ ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (

البیان في مذهب ،  )٦٨٠/ ٢شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل (،  )٧١٧/ ٢مذهب عالم المدینة (

  .)٢١٢/ ٣) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٤/ ٥الإمام الشافعي (
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

ن البیع بأي زیادة فوق قیمة المثل تعد من الغبنإ- ١
)١(

البیع لأن العرف في البیع ، 

ثمن المثلب
)٢(

بین أن تكون الأسعار راخیة أو غالیة ولا فرق في ذلك  
)٣(

.  

ن الغبن لیس درجة واحدة فمنه ما هو یسیر معفو عنه، ومنه ما هو فاحش ممتنعإ - ٢
)٤(

 ،

 .في  تقسیم الغبن حد الفاصل بینهما كما بینته سابقاً وقد اختلف الفقهاء في ال

ن الشراء بسعر مرتفع في حال الغلاء لا یعد من الغبن، إنما الغبن الشراء بأكثر إ- ٣

 من قیمة المثل
)٥(

القیمة في حال  لأمر مختلف في الموضعین، لأن كثرة، وا

 الأسعار مبادلة بعوض ارتفاع
)٦(

إتلاف للمال نه ، وأما ما زاد على قیمة المثل فإ

من العوض وحرمة مال المسلم كحرمة دمه شيءلأنه لا یقابله 
)٧(

: وقیل .

 .الْمُشْتَرِي الشَّيْءَ، بِأَكْثَرَ مِنْ قِیمَتِهِ وَالْبَائِعُ لَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِیمَتِهِ كِلاَهُمَا مُضَیِّعٌ لِمَالِهِ 

بِعِوَضِ أَجْرٍ مِنْ اللَّهِ تعََالَى فَهُوَ أَفْضَلُ یَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَالِ عَنْ الْمِلْكِ إلاَّ ولا 

وَإِمَّا بِعِوَضٍ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْیَا  ،عِوَضٍ 
)٨(

. 

ن الغبن كما یكون في الثمن بالزیادة یكون أیضاً في السلعة التي بها عیب وإن إ- ٤

 بیعت بثمن المثل، لأن عیب السلعة ینقص من قیمتها.

                                 
  .)١٤٢/ ١نایة شرح الهدایة (الع(١) 

  .)١٧٢/ ٢المهذب في فقة الإمام الشافعي للشیرازي ((٢) 

  .)٥٨٤/ ٢الوسیط في المذهب (، )١٤٩/ ٤نهایة المطلب في درایة المذهب ((٣) 

  )٤٣٤/ ٦البیان في مذهب الإمام الشافعي ((٤) 

  .)١٢٧/ ٢أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ینظر: (٥) 

  .)١٥٠/ ١حر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (البینظر: (٦) 

حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح ، و )٤٨/ ١بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (ینظر: (٧) 

  .)١٢٥نور الإیضاح (ص: 

  ، باختصار وتصرف.)٣٦٤/ ٧المحلى بالآثار ((٨) 
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

ما یلحق البائع ن الغبن یلحق المشتري كإ- ٥
)١(

، وإنما یكون في حق المشتري أكثر 

من البائع، لأنه غالباً ما یجهل السعر كما أنه لا یدرك عیب السلعة، لا سیما إن 

ویقل الغبن في حق البائع لخبرته ودرایته، وإن غبن فإن غبنه یكون  ،كان خفیاً 

  یسیراً في الغالب ، وهذا على العكس من المشتري.

 اءشر وفي حق المشتري: ال، من الثمن بیع بأقل: الن في حق البائعوصورة الغب

من الثمن بأكثر
)٢(

.   

أَنْ یَبِیعَ بِمَا یَنْقُصُ عَنْ ثمََنِ الْمِثْلِ الثُّلُثَ  :قَدْر الْغَبْن فِي حَقِّ الْبَائِعِ : وعند المالكیة

الْمِثْلِ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ أَنْ تَزِیدَ عَلَى ثمََنِ  :فَأَكْثَرَ، وَفِي حَقِّ الْمُشْتَرِي
)٣(

، وهذا المقدار 

  .تقسیم الغبن في فیه اختلاف بین العلماء كما بینته سابقاً 

یسبق إلیه الفهم عند إطلاق الغبن أنه یراد به الغبن  ن المتبادر إلى الذهن والذيإ- ٦

في البیع، وبهذا فسره بعض العلماء بأنه الخدیعة في البیع 
)٤(

أن الغبن  ، والصحیح

 الصفدي كما قاله یكون في المال
)٥(

وغیره، وإنما اشتهر الغبن في البیع لأنه  

یتكرر یومیاً في حیاة الناس أكثر من غیره من المعاملات المالیة كالإجارة والقسمة 

وهما مما یدخله الغبن كما ذكر الفقهاء 
)٦(

. 

                                 
  .)٥٤١/ ٦الحاوي الكبیر (ینظر: (١) 

الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار وینظر:  )٢٧١القاموس الفقهي (ص: ظر: ین(٢) 

مرشد الحیران ، و )٢٧٤/ ٥شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني (، و )٤٢٦(ص: 

  .)٧٠إلى معرفة أحوال الإنسان (ص: 

  .)٤٧٢/ ٤مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ((٣) 

  .غة بعد قلیلینظر الغبن في الل(٤) 

  .)٣٩١تصحیح التصحیف وتحریر التحریف (ص: (٥) 

، (الإجارة) )٩٤مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان (ص: هذه المعاملات ینظر فیها: كتاب: (٦) 

  (القسمة).)٦٣٣الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار (ص: وینظر: كتاب: 
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 الناس بالباطل.ن الغبن حرام لما فیه من الخدیعة والإضرار وأكل أموال إ- ٧

أفرادها ونبذ كل ما من شأنه أن التألیف بین وحدة الأمة و حرص المشرع على - ٨

ن الغبن وغیره من یفضي إلى العداوة والبغضاء وهنا تظهر حكمته في النهي ع

 البیوع المحرمة.

نه یثبت الخیار للمغبون إن كان الغبن فاحشاً أو كان بضرب من الخدیعة أو كان إ- ٩

  لاً.ن مسترسالمغبو 
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  سمح به من الربح في التجارةیُ  مقدار ما: العاشرالمبحث 

أن اتفاق التجار على رفع الأسعار والبیع بثمن فیه إلى القول بجمهور العلماء  ذهب

یحق لولى الأمر  وهنار وموجباته ربح زائد بشكل غیر معتاد هو أحد أسباب التسعی

اللَّیْث بْن سَعْد وفي هذا یقول  ،دلوردهم إلى البیع بالسعر العا التجار على التسعیر

مِنْهُمْ أَنْ  لاَ بَأْسَ بِالتَّسْعِیرِ عَلَى الْبَائِعِینَ لِلطَّعَامِ إِذَا خِیفَ : وَیَحْیَى بْن سَعِید رَبِیعَةو 

یُفْسِدُوا أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِینَ وَیُغْلُوا أسعارهم
)١(

.  

یسمح به من  مقدار ما یدفي تحدالتعرف على موقف الشریعة یتطلب منا وهذا 

  الربح في التجارة وهذا ما تكشف عنه الدراسة في صفحاتها الآتیة:

  أولاً: تحریر محل النزاع:

 راقدمذلك ال أنهما یسمح به من الربح في التجارة ربما یسبق إلى الفهم أن مقدار 

لأن  غیر صحیحالفهم الذي یحدده ولي الأمر للتجار فلا یتجاوزونه في البیع، وهذا 

هذا هو التسعیر، والأصل فیه التحریم وعدم العمل به إلا عند الضرورة كما أن التسعیر 

  یعم التجارة والصناعة والزراعة. 

  فالأمر فیهما مختلف.خاصة التجارة  الربح في هذا الموضع عن في وحدیثنا

في مقدار الغبن المسموح به كما لا یفهم من أقوال الفقهاء 
)٢(

قدار المهو ذلك  أن 

بالسدس أو الربع أو الثلث والذي حده الفقهاءالمسموح به من الربح في التجارة 
)٣(

.  

 نصف القیمةالغبن شيء والربح شيء آخر، ولا تلازم بینهما، فقد یربح التاجر  لأن

ولا یكون غابنًا للمشتري، لأن السلعة في السوق تساوي ذلك، أو أكثر، بل  ضعفها،أو 

  بیر متساهلاً مع المشتري.قد یكون مع الربح الك

یبیع للمشتري بربح قلیل، بل بغیر ربح، بل ربما مع خسارة تقل أو تكثر، وهو  وقد

                                 
 .)٤١٢/ ٦الاستذكار ((١) 

  .)٣٩٩لمسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: عیون ا(٢) 

  ینظر ذللك في تقسیم الغبن في المبحث السابق.(٣) 



  
 
 

 

 
 

٢٣٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 ولاََ  مِنْهُ  تبََرِّیًا الشَّيْءَ  یَبِیعُ  قَدْ : السرخسيكما قال  أنه وذلك ،قد غبن المشتريمع هذا 

وَكَثْرَتِهِ  الثَّمَنِ  بِقِلَّةِ  ذَلِكَ  عِنْدَ  یُبَالِي
)١(

.  

  فما هو المقدار المسموح به من الربح في التجارة ؟ إذا ثبت هذاف

أرى أنه من المناسب في هذا الموضع التعریف بالتجارة والربح ودلیل  وقبل الجواب

  المشروعیة فیهما.

 تعریف التجارة: .١

 بالربح لیباع شيء شراء عن عبارةبأنها:  الجرجانيعرفها 
)٢(

 .  

الربح لغرض فیه بالتصرف لمالا تقلیب: بأنها المناويوعرفها 
)٣(

. 

الْمَقْصُود مِنْ الْبَیْعِ الرِّبْحِ : لسرخسياوقال 
)٤(

.  

  تعریف الربح:  .٢

ضد الخسران: في اللغةالربح 
)٥(

.  

 من یعود ما كل في به یتجوز ثم المبایعة في الحاصلة الزیادةبأنه:  المناويوعرفه 

نفسها السلعة إلى ةوتار  السلعة صاحب إلى تارة الربح وینسب عمل، ثمرة
)٦(

.  

الإنتاج وَنَفَقَة البیع ثمن بَین الْفرق :الاقتصاد علم فِيوالربح 
)٧(

 .  

مضافًا إلیه  ،الفرق الزائد بین ثمن بیع السلعة وثمن شرائها :والحاصل أنه

  .المصاریف التجاریة

                                 
  .)٢١٤/ ١٢( للسرخسي المبسوط(١) 

  .)٥٣: ص( لتعریفاتا(٢) 

  .)٩١: ص( التعاریف مهمات على التوقیف(٣) 

  .)٢١٤/ ١٢( للسرخسي المبسوطینظر: (٤) 

  .)٢٧٦/ ١( اللغة جمهرة(٥) 

  .)١٧٣: ص( التعاریف مهمات على یفالتوق(٦) 

  .)٣٢٢/ ١( الوسیط المعجم(٧) 



  
 
 

 

 
 

٢٣٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  الدلیل على مشروعیة التجارة والربح فیها من الكتاب  والسنة: .٣

  الكریم: الدلیل من القرآن  . أ

M   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 : قول االله تعالى

    HG  F  E  D  CL :ففي الآیة دلیل على مشروعیة التجارة  .]٢٩[النساء

  والربح فیها.

M  B  A  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8  :وقول االله تعالى

  G   F  E       D  CL  :١٠(الجمعة(.  

لُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا یَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ الأَْرْبَاحِ فِي أَيْ: مِنْ رِزْقِهِ ا لَّذِي یَتفََضَّ

 الْمُعَامَلاَتِ وَالْمَكَاسِبِ 
)١(

.  

لا یمنع ابتغاء هذا الفضل، ولو في موسم الحج، وقصد النسك والعبادة،  والقرآن

  .١٩٨فیقول سبحانه: (لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) البقرة: 

السعي في سبیل الرزق عبادة، على ألا یشغل الحاج عن أداءِ : قال العلماء

    المناسك على وجهها، لأَن أَداءَها هو الهدف الأَول والغایة العظمى.

: لا إثم علیكم في طلب الرزق أَثناءَ الحجوالمعنى
)٢(

.  

وهو ما یشیر  في الآیتین یراد به في بعض الأقوال: التجارة والربح فیها،وفضل االله 

  .إلى قیمتها ورضا االله تعالى عن الكسب منها

  .الأضاحي لحومفي  بالإتجار أمره  الدلیل من السنة:  . ب

أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ، أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةً مِنْ قَدِیدِ الأَْضْحَى، فَأَبَى أن  :ففي الحدیث

قَامَ فَقَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتكُُمْ أَنْ لاَ  نُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ أَنْ یَأْكُلَهُ، فَأَتَى قَتاَدَةَ بْنَ ال

، فَوْقَ ثَلاَثةَِ أَیَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتمُْ، وَ  لاَ تبَِیعُوا تأَْكُلُوا الأَْضَاحِيَّ

الأَْضَاحِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، ولاََ تبَِیعُوهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتمُْ لُحُومَ الْهَدْيِ، وَ 

                                 
  .)٢٧١/ ٥فتح القدیر للشوكاني ((١) 

  .)٣١٤/ ١مجمع البحوث ( - التفسیر الوسیط (٢) 



  
 
 

 

 
 

٢٣٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

:  مِنْ لَحْمِهَا ، فَكُلُوا إِنْ شِئْتمُْ " وقَالَ فِي هَذَا الْحَدِیثِ: عَنْ أَبِي سَعِیدٍ، عَنِ النَّبِيِّ 

» دَّخِرُواوا، وَاتَّجِرُوا وَافَالآْنَ فَكُلُ «
)١(

.  

  .الیتامىفي أموال  بالإتجار وأمره 

اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْیَتاَمَى، لاَ : « أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ففي حدیث

»تأَْكُلْهَا الزَّكَاةُ 
)٢(

.  

في أموال الیتامى بالإتجارأمر للأولیاء  ففیه
)٣(

تِهَا وَتنَْمِیَتِهَا إذْنٌ مِنْهُ فِي إدَارَ ، و 

 لَهُ ولاََ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاظِرَ لِلْیَتِیمِ إنَّمَا یَقُومُ مَقَامَ الأَْبِ لَهُ فَمِنْ حُكْمِهِ أَنْ یُنَمِّيَ مَالَهُ وَیُثْمِرَهُ 

هِ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ یَعْمَلَ فِیهِ یُثْمِرُهُ لِنَفْسِهِ؛ لأِنََّهُ حِینَئِذٍ لاَ یَنْظُرُ لِلْیَتِیمِ، وَإِنَّمَا یَنْظُرُ لِنَفْسِ 

 مِنْ لِلْیَتِیمِ وَإِلاَّ فَلْیَدْفَعْهُ إلَى ثِقَةٍ یَعْمَلُ فِیهِ لِلْیَتِیمِ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ بِجُزْءٍ یَكُونُ لَهُ فِیهِ 

الرِّبْحِ وَسَائِرُهُ لِلْیَتِیمِ 
)٤(

.  

                                 
ابْن جُرَیْجٍ، قاَلَ: قَالَ سُلَیْمَان بْن مُوسَى: من طریق  )١٦٢١١ح ( ١٤٩/ ٢٦أحمد ( أخرجه(١) 

لم یصرح بالسماع ،  ابن جریج، فذكره...وإسناده ضعیف فیه أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ  أَخْبَرَنِي زُبَیْدٌ، أَنَّ 

زبید بن الحارث . و )٤١طبقات المدلسین (ص:  وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسین.

. )١٧٦جامع التحصیل (ص: ، بن المدیني فیمن لم یلق أحدا من الصحابةاالیامي مشهور وذكره 

حِیحِ طَرَفٌ یَسِیرٌ مِنْهُ. :)٢٦/ ٤مجمع الزوائد (سناد منقطع، وقال الهیثمي في فالإ   فِي الصَّ

  .» واتجروا«) ولم یذكر فیه لفظة ٣٩٩٧ح ()٨١/ ٥(، باب كِتاَبُ المَغَازِيقلت: أخرجه البخاري: 

رواه : ")٢٠٧/ ٣مجمع الزوائد (. قال الهیثميُّ في )٢٦٤/ ٤في الأوسط ( أخرجه: الطبرانيُّ (٢) 

یعني الحافظ العراقي، وفي  " اهـ.وأخبرني سیدي وشیخي أن إسناده صحیح ،في الأوسط الطبرانيُّ 

كان یغلب ( :بن حارثاقال تصحیح العراقي لهذا الإسناد نظر، فإن فیه فرات بن محمد القیرواني، 

كما في لسان  .)ا بهأو معروف ،وكان ضعیفا متهما بالكذب ،خبارومعرفة الأ ،علیه الروایة والجمع

  ). وعلیه، فالإسناد ضعیف جداً.٦/٣٢٦المیزان للحافظ ابن حجر (

  )٢٩٥/ ١التنویر شرح الجامع الصغیر ((٣) 

  .)١١٠/ ٢(أ المنتقى شرح الموط(٤) 



  
 
 

 

 
 

٢٣٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

دَقَةُ ابْتَغُوا فِي أَمْوَ «قال:   عن عمر الأثروفي  »الِ الْیَتاَمَى لاَ تأَْكُلُهَا الصَّ
)١(

.  

                                 
دَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا كتابأبو عبید في الأموال،  أخرجه(١)  ، وَمَا فِیهِ مِنَ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الْیَتِیمِ  ،الصَّ

)، وعبد االله بن أحمد في مسائل أبیه: زكاة مال الیتیم ١٢١٢، رقم ٢/١٠٨( السُّنَّةِ وَالاِخْتِلاَفِ 

بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ )، والدارقطني في سننه: كتاب الزكاة، ٥٩٢، رقم ١٥٩- ١٥٨(ص 

بِيِّ وَالْیَتِیمِ  البیهقي في الكبرى جُمَّاعُ: أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ  :)، ومن طریقه١٩٧٣، رقم ٣/٦( الصَّ

دَقَةُ (  ،عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ : من طریق )٧٣٤٠)  ح (١٧٩/ ٤السَّائِمَةِ، بَابُ: مَنْ تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّ

هَذَا إِسْنَادٌ (: قال البیهقي : ... فذكره.قاَلَ  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  ،عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ 

البدر كما في  –، فقال »الإِمَام«فِي وتعقبه ابن دقیق العید  .)وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ  ،صَحِیحٌ 

كَأَنَّهُ أَرَادَ ثِقَة رُوَاته، وَفِیه من النّظر مَا قیل فِي سَماع سعید : (-  )٤٧٠/ ٥(لابن الملقن المنیر 

)، فقال: ٤/١٠٧أیضا ابن التركماني في الجوهر النقي ( وتعقبه .)من عمر أَو عدم سَمَاعه 

وسعید ولد لثلاث سنین مضین من خلافة  ،ومن شرط الصحة الاتصال ،كیف یكون صحیحا(

 .ولم یثبت له سماع منه ،وكان صغیرا ،رآه :وقال ابن معین .منه هنكر سماعأو  ،ذكره مالك ،عمر

ولكن  ،لا :قال ؟ن المسیب عمربدرك اأهل  :ئلنه سأ ،سند البیهقي في كتاب المدخل عن مالكأو 

ولهذا لم یخرج الشیخان لابن  .نه حتى كأنه رآهأكب على المسألة عن شأفلما كبر  ،ولد في زمانه

  ).عن عمر شیئا المسیب

، وإن قلت: الذي یظهر أن البیهقي صححه لوروده من عدة طرق عن عمر بن الخطاب 

  بعضاً:كانت مرسلة، إلا أنها یقوي بعضها 

 بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِیَتِیمِ وَالاَلْتِمَاسِ فِیهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كِتاَبُ الزَّكَاةِ، 

. ینظر المراسیل . ومجاهد لم یلق عمر )، عن مجاهد، عن عمر ٦٩٨٩، رقم ٤/٦٨(

)، عن أبي ٦٩٩٠، رقم ٦٩ - ٤/٦٨)، و(٥/٥٦٠)، والعلل له أیضا (٧٥٤لابن أبي حاتم (رقم 

. وهذا منقطع أیضا، فأبو عون هذا هو الشامي الأنصاري الأعور، ذكره ابن عون، عن عمر 

  ) فیمن روى عن التابعین.٧/٦٦٢حبان في الثقات (

 مَا قَالُوا فِي مَالِ الْیَتِیمِ وأبو عبید في الموضع السابق، وابن أبي شیبة في مصنفه: كِتاَبُ الزَّكَاةِ، 

)، وعبد االله بن أحمد في مسائل أبیه: الموضع السابق (ص ٢/٣٧٩( وَمَنْ كَانَ یُزَكِّیهِ  ،زَكَاةٌ 

  .. ومكحول لم یدرك عمر )، عَنْ مَكْحُولٍ، عن عمر ٥٩٢، رقم ١٥٩- ١٥٨

. والزهري لم یدرك )، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عمر ٢/٣٧٩وابن أبي شیبة  في الموضع السابق(

= 



  
 
 

 

 
 

٢٣٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

في مال السیدة خدیجة على ما هو مشهور من سیرته  بالتجارة كما عمل النبي 

  .  

  من الصحابة. كثیروعمل بالتجارة أیضاً أبوبكر وعمر وعثمان و 

دِّیقُ، قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُ  عَائِشَةَ ففي حدیث  و بَكْرٍ الصِّ

لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تكَُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِینَ، «

 »فَسَیَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وَیَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِینَ فِیهِ 
)١(

.  

أَيْ جِهَةَ اكْتِسَابِي وَالْحِرْفَةُ جِهَةُ الاِكْتِسَابِ وَالتَّصَرُّفِ فِي : فَتِيحِرْ : و قال الحافظ

»وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ كَسُوبًا لِمُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِیَالِهِ بِالتِّجَارَةِ  ،الْمَعَاشِ 
)٢(

.  

: اسْتأَْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ وفي حدیث:  شْعَرِيَّ

، فَلَمْ یُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ مالخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

رَجَعَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ:  عُمَرُ، فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَیْسٍ ائْذَنُوا لَهُ، قِیلَ: قَدْ 

، فَقَالَ: تأَْتِینِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَیِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأنَْصَارِ، »كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ «

أَبِي سَعِیدٍ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لاَ یَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِیدٍ الخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِ 

، فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ  فْقُ بِالأَسْوَاقِ  الخُدْرِيِّ أَلْهَانِي الصَّ

◌ٍ  یَعْنِي الخُرُوجَ إِلَى تِجَارَة
)٣(

.  

  وحاصل هذه الأدلة: 

                                                                               
  .عمر 

)، بلاغا عن ١/٢٥١( بَاب زَكَاةِ أَمْوَالِ الْیَتاَمَى وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ فِیهَالك في الموطأ: كتاب الزكاة، وما

  .عمر 

: ح )٥٧/ ٣كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِیَدِهِ ( :بَابُ ، البُیُوعِ  :كِتاَبُ في صحیحه  البخاريأخرجه: (١) 

)٢٠٧٠(.  

  .)٣٠٤/ ٤فتح الباري لابن حجر ((٢) 

  ).٢٠٦٢ح( )٥٥/ ٣بَابُ الخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ ( ،كِتاَبُ البُیُوعِ  خاريالب أخرجه:(٣) 



  
 
 

 

 
 

٢٣٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 .ن ابتغاء الربح في التجارة أمر جائز ومشروعأ .١

 @ ? M :ى غیره، وإخبار االله عنه في الآیة بأنهفضل الكسب من السعي عل  .٢

A L   :١٠[الجمعة[.  

انتشار العمل بالتجارة في المجتمع النبوي أكثر من غیرها من أصول المكاسب   .٣

الثلاثة: التجارة والصناعة والزراعة، واختلف في أیها أفضل
)١(

. 

 تأكلها الصدقة. اء بأموال الیتامى وتنمیتها لئلاعتنالا .٤

 ارة في النفع عظیم، وقیمتها وأهمیتها في حیاة الناس لا تخفى.أثر التج .٥

التجارة قد خلت من تحدید نسبة الربح فیها، وهذا ما  الواردة في النصوصن إ .٦

  تتناوله الدراسة في صفحاتها الآتیة.

  المسموح به من الربح في التجارة ویشتمل على: ثانیاً: المقدار

  التجارة؟.هل حددت الشریعة مقداراً للربح في   . أ

مع كثرة النصوص الواردة في التجارة في الكتاب والسنة لم یرد بخصوص ذلك 

المقدار نص یعتمد علیه في تحدید نسبة معینه للربح في التجارة، وأنها ربع أو ثلث أو 

  :وهنا یرد سؤال، نصف أو نحو ذلك

  ما الحكمة في أن الشریعة لم تحدد مقدارا للربح؟.  . ب

في جمیع بتحدید مقدار معین للربح في جمیع السلع، و ول بأن الق والجواب عنه:

، قول لا یحقق العدالة البیئات وفي جمیع الأوقات، وفي جمیع الأحوال، ولجمیع الفئات

  دائماً، ویخلق مشكلات یصعب حلها نظراً للاختلاف في الأمور الآتیة:

ك سلع یكثر فهذا مما یؤثر في ربح السلعة، فهناختلاف في دورة رأس المال: الا  - ١

فیها دوران رأس المال مثل الأطعمة، وسلع أخرى عالیة الثمن یقل فیها دوران رأس 

المال، ففي الحالة الأولى یرضى فیها التجار بالربح الیسیر، ویستعیضون عن قلة 

الربح بالبیع الكثیر والذي من شأنه أن یجعل الربح دائماً، وإن كان قلیلاً، والحالة 

                                 
  .)١٢٨/ ١٤التوضیح لشرح الجامع الصحیح (ینظر: (١) 



  
 
 

 

 
 

٢٤٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

ا التجار على ذیادة الربح ولا یقنعون فیها بالیسیر من الكسب، الثانیة یحرص فیه

 .نظراً للبطء في دوران رأس المال وركوده فترة طویلة من الزمن من غیر تحریك

 ،سلع جیدة عمرها طویل وتكلفة صناعتها أعلىهناك ف: ختلاف في الجودةالا - ٢

تجارها إلى سلع ردیئة ، یُضطر  مما یرفع ثمنها ویرفع ربحها، وفي مقابلها

  تخفیض أسعارها ونسبةِ ربحهم فیها لتسویقها.

فهناك سلع ضروریة یحتاج إلیها عامة ختلاف في حاجة الناس إلى السلع: الا  - ٣

الناس یومیاً، وسلع أخرى كمالیة، قد لا یحتاج الناس إلیها إلا مرة واحدة في العام 

الضعف والحاجة، وفي ففي الأولي ینبغي أن یقلل الربح رفقًا بذوي أو في العمر، 

لأنه في الغالب لایقبل علیها إلا ذوي الیسار أكثر،  حالرب الثانیة یمكن أن یكون

والسعة كما أن هذه السلع في أصلها مرتفعة القیمة، وهذا یرغب التجار في الربح 

  منها أكثر من غیرها.

جار سلع یسهل الات : فهناكةنسبة المخاطرة في الاتِّجار بالسلعختلاف في الا - ٤

فیدفعهم التنافس لتخفیض أسعارها والرضا بنسبة قلیلة من الربح  ،بها فیكثر تُجارها

 ،فیكثر الطلب علیهملمخاطرة في الاتجار بها عالیة وتجارها قلیلون أخرى ا سلعٌ و ، 

  .ولا یقنع التجار فیها بالربح القلیل

ا السلعة من : فهناك أماكن تباع فیهختلاف في المكان الذي تباع فیه السلعةالا - ٥

دون تكلفة زائدة على التجار، كالبیع على الأرصفة والعربات المتنقلة، والأماكن 

العامة لتجمعات الناس، وهناك أماكن أخرى تباع فیها السلعة داخل المحال 

التجاریة، بمزید من الأعباء والنفقات من دفع الضرائب وتشغیل العمالة وغیر ذلك 

نبغي أن یقلل الباعة من قیمة الربح، وفي الأماكن كثیر، ففي الأماكن الأولى ی

 الثانیة یمكن للتجار الزیادة في مقدار الربح.

لى فهناك بیئة تروج فیها السلعة ویقبل فیها الناس ع :في البیئات الاختلاف - ٦

، وبیئة أخرى لا یقبل فیها الناس على نفس السلعة، فیقل شرائها، فیرتفع فیها الربح

 فیها الربح.



  
 
 

 

 
 

٢٤١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

فهناك أماكن وأحیاء یقطنها الأغنیاء، وأصحاب الدخول  في الفئات:لاف الاخت - ٧

العالیة ففیها یزید الربح، وفي المقابل بیئات فقیرة، تباع فیها نفس السلعة بالقلیل من 

 الربح.

إنتاجها وظهورها : حیث یقل ثمن السلعة والربح فیها، في وقت في الوقت الاختلاف - ٨

 ها والربح فیها في غیر أوانها لقلتها وندرتها.، ویرتفع ثمنلكثرتها ووفرتها

 فإذا قل العرض وكثر الطلب زاد ذلك في ثمن في العرض والطلب: الاختلاف  - ٩

الثمن ونسبة من خفض ی قلة الطلبو  وبالمقابل فإن كثرة العرض، وربحهاالسلعة 

  .الربح

د في ویزدا ،: فیقل الربح في البیع الحال المقبوضفي طریقة السدادالاختلاف  - ١٠

احتمال إعسار المشتري أو مطله، أو تلف ماله بوجه من  لما فیه منالآجل، 

وقد أجاز  ،، فضلاً عن تعطیل ماله هذه المدةالوجوه، وبهذا یهلك مال البائع

أول الأمر،  جمهور العلماء الزیادة في الثمن إذا زید في الأجل، إذا عرف ذلك من

یدفع فیه الثمن أولاً وتؤجل فیه السلعة،  الذي وهو مقابل بیع السلم ،وتحدد بوضوح

  .غالباً  بأقل من الثمن المعتادوتباع 

: فإذا كان البائع في بلد المنشأ، في كیفیة الحصول على السلعة الاختلاف - ١١

وحصل على السلعة من مصدرها بسهولة ودون تكلفة زائدة، فینبغي أن یقلل في 

 كمابلد آخر وزادت علیه التكلفه، و  الربح، ویكثر إذا جلبها البائع من مصدرها إلى

اشتري برخص كأن اشتري السلعة من منتجها بلا  یقلل في الربح إذا ینبغي أن

بعد تداول عدة بثمن مرتفع بأن اشتراها اشتراها  ویكثر إذاوسائط بسعر نازل، 

 .وسائط لها

بها د یتقی ومن أجل هذه الأسباب وغیرها لم یرد في الشرع تحدید نسبة معینة للربح

  .التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع

  :في التجارة الشریعة من الربح الكثیر موقف  . ت

تكشف الدراسة في هذا الجانب أن الشریعة الإسلامیة قد أعطت الحق للتجار في 



  
 
 

 

 
 

٢٤٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

والضوابط الدینیة  الشرعیة القواعد روعیت كثیراً طالما اً ربح ولو كان یربحونه ماتحدید 

 تلك القواعد والعمل بهاتطبیق ب هلأنوالأخلاقیة والتنظیمیة في المعاملات التجاریة، 

  العدالة دائماً. تتحقق

أسباب التحریم ، من كافة إن سلم البیع من الشریعة في هذا الجانب أنه  قررتهومما 

 في بیعه والتزم التاجر الاتجار في المحرمات والغش، والغبن والظلم والإضرار بالناس ،

من البائع  التراضي بین كلاً مع ذلك وحصل  والنصح للمسلمین الأمانةالصدق و ب

شاء، مع التأكید مرة أخري على الالتزام بالضوابط  أن یربح ماعندئذ والمشتري، فللبائع 

  الشرعیة المأمور بها في المعاملات.

 عنهم، ما یدل عليرضي االله -  عمل الصحابةو في صحیح السنة المشرفة، و 

بل  الثمناحب السلعة أن یربح فیها ضعف حد یمكن لصمشروعیة الربح الكثیر إلى 

  ه.أضعاف

عَنْ عُرْوَةَ  ففي الحدیث
 )١(

أَعْطَاهُ دِینَارًا یَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى « : أَنَّ النَّبِيَّ 

، وَجَاءَهُ بِدِینَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَیْعِهِ، وَكَانَ لَهُ بِهِ شَاتیَْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِینَارٍ 

»لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِیهِ 
)٢(

.  

مة وأنه ربح حلال غیر في الحدیث ما یفید جواز الربح في التجارة ضعف القیف

  ممتنع في الشرع.

، قَالَ: لَمَّا وَقَفَ دِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ أن عَبْ  بغیر حد ومن الأدلة علي مشروعیة الربح

، إِنَّهُ لاَ یُقْتَلُ الیَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ « الزُّبَیْرُ یَوْمَ الجَمَلِ دَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ:  یَا بُنَيِّ

ا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَیْنِي، أَفَتُرَى یُبْقِي مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأُقْتَلُ الیَوْمَ مَظْلُومً 

 - یهِ دَیْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَیْئًا؟ فَقَالَ: یَا بُنَيِّ بِعْ مَالَنَا، فَاقْضِ دَیْنِي، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثلُثُِهِ لِبَنِ 

                                 
ینظر:  .عُمَر بْن الخطاب على قضاء الكوفة هاستعمل عروة بن عیاض، بن أبي الجعد البارقي.(١) 

  .)١٠٦٥/ ٣(الاستیعاب في معرفة الأصحاب 

  .)٣٦٤٢: ح ()٢٠٧/ ٤(، باب بدونالبخاري  كِتاَبُ المَنَاقِبِ  أخرجه:(٢) 



  
 
 

 

 
 

٢٤٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ  یَقُولُ: ثلُُثُ  - یَعْنِي بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ 

قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ، قَدْ وَازَى بَعْضَ  - ، » الدَّیْنِ شَيْءٌ، فَثلُُثهُُ لِوَلَدِكَ 

، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ - تِسْعُ بَنَاتٍ بَنِي الزُّبَیْرِ، خُبَیْبٌ، وَعَبَّادٌ وَلَهُ یَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِینَ، وَ 

، قَالَ: »یَا بُنَيِّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ، فَاسْتَعِنْ عَلَیْهِ مَوْلاَيَ «یُوصِینِي بِدَیْنِهِ، وَیَقُولُ: 

، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ »اللَّهُ «فَوَاللَّهِ مَا دَرَیْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: یَا أَبَةِ مَنْ مَوْلاَكَ؟ قَالَ: 

،  فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَیْنِهِ، إِلاَّ قُلْتُ: یَا مَوْلَى الزُّبَیْرِ اقْضِ عَنْهُ دَیْنَهُ، فَیَقْضِیهِ، فَقُتِلَ الزُّبَیْرُ 

وَلَمْ یَدَعْ دِینَارًا ولاََ دِرْهَمًا إِلاَّ أَرَضِینَ، مِنْهَا الغَابَةُ 
)١(

دَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِینَةِ، وَدَارَیْنِ ، وَإِحْ 

انَ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَیْنُهُ الَّذِي عَلَیْهِ، أَنَّ الرَّجُلَ كَ 

لَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَیْهِ لاَ وَ «یَأْتِیهِ بِالْمَالِ، فَیَسْتَوْدِعُهُ إِیَّاهُ، فَیَقُولُ الزُّبَیْرُ: 

یْعَةَ  ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ ولاََ جِبَایَةَ خَرَاجٍ، ولاََ شَیْئًا إِلاَّ أَنْ یَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ »الضَّ

  َعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَیْرِ: ، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَال

، فَوَجَدْتهُُ ألَْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، قَالَ: فَلَقِيَ حَكِیمُ بْنُ حِزَامٍ فَحَسَبْتُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ 

مَهُ؟ فَقَالَ: مِائَةُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَیْرِ، فَقَالَ: یَا ابْنَ أَخِي، كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّیْنِ فَكَتَ 

كَانَتْ أَلْفٍ، فَقَالَ حَكِیمٌ: وَاللَّهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَرَأَیْتَكَ إِنْ 

يْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِینُوا ألَْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِیقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتمُْ عَنْ شَ 

بِي، قَالَ: وَكَانَ الزُّبَیْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِینَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ 

غَابَةِ، فَأَتاَهُ عَبْدُ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ، ثمَُّ قَامَ: فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَیْرِ حَقٌّ، فَلْیُوَافِنَا بِالْ 

تهَُا اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَیْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنْ شِئْتمُْ تَرَكْ 

رُونَ إِنْ أَ  رْتمُْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَكُمْ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ، قَالَ: فَإِنْ شِئْتمُْ جَعَلْتمُُوهَا فِیمَا تؤَُخِّ خَّ

لاَ، قَالَ: قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا، قَالَ: فَبَاعَ 

عَاوِیَةَ، وَعِنْدَهُ مِنْهَا فَقَضَى دَیْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُ 

                                 
 .وفي النهایة)٢٣٠/ ٦( حجر لابن الباري الْمَدِینَةِ. فتح عَوَالِي مِنْ  شَهِیرَةٌ  عَظِیمَةٌ  الغابة: أَرْضٌ (١) 

  .الْمَدِینَةِ  مِنَ  أَمْیَالٍ  عَةِ تِسْ  عَلَى وَهِيَ  كَثِیرٍ، شَجَرٍ  ذَاتُ  غَیْضَة : والغَابَةُ )٢٣/ ١(



  
 
 

 

 
 

٢٤٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

مَتِ الغَابَةُ؟  عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَیْرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِیَةُ: كَمْ قُوِّ

بْنُ  قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، قَالَ المُنْذِرُ 

الزُّبَیْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، 

وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ مُعَاوِیَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ، 

الَ: قَدْ أَخَذْتهُُ بِخَمْسِینَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِیبَهُ مِنْ مُعَاوِیَةَ قَ 

ا، یرَاثنََ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَیْرِ مِنْ قَضَاءِ دَیْنِهِ، قَالَ بَنُو الزُّبَیْرِ: اقْسِمْ بَیْنَنَا مِ 

زُّبَیْرِ قَالَ: لاَ، وَاللَّهِ لاَ أَقْسِمُ بَیْنَكُمْ حَتَّى أنَُادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِینَ: أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى ال

قَسَمَ  دَیْنٌ فَلْیَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ یُنَادِي بِالْمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِینَ 

تاَ بَیْنَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ لِلزُّبَیْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ، فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَ 

أَلْفٍ، فَجَمِیعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَمِائَتاَ أَلْفٍ 
)١(

.  

  .اف القیمةما یفید جواز الربح في التجارة أضع ي الحدیثفف

  .حادیث في تحدید مقدار الربح؟مدى حجیة هذه الأ  . ث

الربح كما لا یفهم مقدار في تحدید مطلقة حادیث لیس فیها حجة أرى أن هذه الأ

إعطاء الحق للتجار في الإكثار من الربح في كل الأحوال وكل الأزمان وجمیع منها 

  :السلع للأسباب الآتیة

، ووجود مثل هذا الصفقات عالیة بأعیانهم المذكورة تخص أشخاصاً ن الواقعات إ - ١

التخفیف  في معاملاتهم المشتهر عنهملصحابة أمر نادر، بل االربح في معاملات 

ومثل هذه الواقعات الفردیة لا یؤخذ منها حكم عام  والإرفاق بهم ،عن عباد االله، 

  دائم مطرد.

ه، والذي لاشك فیه ن هذه الواقعات باشرها الصحابة المعدلون بتعدیل االله ورسولإ - ٢

ما فعله ل  قرارهإبدلیل  رام فضلاً عن الحرام نفسه،ة الحهقد خلت من شب هاأن

                                 
وَولاَُةِ  بَابُ بَرَكَةِ الغَازِي فِي مَالِهِ حَی�ا وَمَیِّتاً، مَعَ النَّبِيِّ ، البخاري  كِتاَبُ فَرْضِ الخُمُسِ  أخرجه:(١) 

  ).٣١٢٩: ح ()٨٧/ ٤الأَمْرِ (



  
 
 

 

 
 

٢٤٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

»فِي بَیْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِیهِ  بِالْبَرَكَةودعائه له  عروة
)١(

. 

جمیع السلع و المعاملات،  جمیعهذه الأحادیث والأخذ بها في  بظاهرن العمل إ - ٣

من  كانت السلع إنفیه إضرار كبیر بعامة الناس وخاصة الفقراء منهم ، لا سیما 

 الضرورات.

ولا الأحادیث الأحكام، لم یعولوا على هذه  باستنباطالفقهاء المعنیین الأئمة ن إ - ٤

لى الإشارة إمن  اتخلو أقوالهم  تكاد بل الإكثار منه أو الربح نسبةتحدید غیرها في 

 .اص علیهذلك فضلاً عن التنصی

الربح بحجیة هذه الأحادیث لا سیما في الإكثار من ن إعطاء الحق للتجار في إ - ٥

الذي نعیشه، وفي غیاب تام لرقابة الدولة على الأسواق، واختفاء  الأمةواقع 

للضمیر الإنساني، یطلق أیدي التجار ویقنن لهم ما یفعلونه من ظلم للناس من 

ة والخداع ومحاولة الكسب من كل طریق التغالي في الأسعار، والغش في السلع

 ومن غیر مبالاة بالحلال والحرام.

على التجار، وتحدید مقدار الربح لا  دور ولي الأمر وواجبه في التشدید أؤكد على وهنا

حمایة للمستهلك وخاصة أن عامتهم من الفقراء  سیما في السلع الضروریة والحاجیة؛

علیه أن لا یترك هؤلاء فریسة للتجار الذین استبد بهم والمحتاجین ، ومسئولیة الحاكم تحتم 

  الظلم، وسیطر علیهم الطمع والجشع ولا حول ولا قوة إلا باالله.

لا یحل للتاجر المسلم إلا إذا سلمت معاملاته التجاریة  والتأكید أیضاً على أن الربح

و التعامل في الأعیان المحرمة، أ كالإتجارمن الحرام. فأما إذا اشتملت علي محرم 

فإن  ،بالربا أو الاحتكار أو الغش والتدلیس، أو إخفاء سعر الوقت أو التطفیف ونحوها

  ما ترتب علیها من ربح یكون حرامًا.

  الربح: الإكثار منالصحابة والتابعین من  من السلف الصالح موقف  . ج

لمسلك لم یكن اأنه  إلا رعاً؛وإن كان جائزاً ش والإكثار منه التوسع في الربحمع أن 

                                 
  .)٣٦٤٢: ح ()٢٠٧/ ٤(، باب بدونالبخاري  كِتاَبُ المَنَاقِبِ  أخرجه:(١) 



  
 
 

 

 
 

٢٤٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

سلف الأمة بل المشتهر عنهم الرفق بعباد االله، والتخفیف عنهم ، والتسامح  عندالمتبع 

  معهم، والنصح لهم والرضا بالقلیل من الربح.

 :ویقول ،ان یدور في سوق الكوفة بالدرةأنه ك عن علي وفي هذا المعنى یروى 

كثیره معاشر التجار خذوا الحق تسلموا لا تردوا قلیل الربح فتحرموا
)١(

.  

إنه باع ألف ناقة فما ربح إلا عقلها باع كل  :یقال عبد الرحمن بن عوف وهذا 

عقال بدرهم فربح فیها ألفاً وربح من نفقته علیها لیومه ألفاً 
)٢(

.  

حلل مُخْتلَفَة الاثمان فَمر إِلَى الصَّلاَة وَخلف ابْن  هكَانَ عِنْد یونس بن عبید أن یرويو 

اء اعرابي وَطلب حلَّة بِأَرْبَع مائَة فَعرض عَلیَْهِ من حلل الْمِائَتیَْنِ اخته فِي الدّكان فجَ 

فاستحسنها فاشتراها مِنْهُ فَمشى بهاَ وَهِي على یَده فاَسْتقَْبلهُ یُونُس فَعرف حلته وَقاَلَ لَهُ بكم 

ارْجِع حَتَّى تردها فقَاَلَ هَذِه فقَاَلَ بأربعمائة فقَاَلَ لَهُ لاَ تَسَاوِي اكثر من مِائَتیَْنِ فَ  اشْتَرَیْتهاَ

وَقد رضیتها فقَاَلَ لَهُ انْصَرف فإَِن النصح فِي الدّین خیر من  ،تَسَاوِي ببلدنا خَمْسمِائَة

ما أم ابْن اخته وَقاَلَ لَهُ صالدُّنْیَا وَمَا فِیهاَ ثمَّ رده إِلَى الدّكان ورد عَلیَْهِ مِائَتیَْنِ دِرْهَم وخا

الثمن وتترك النصح للْمُسلمین قاَلَ وَاالله مَا أَخذهَا إِلاَّ وَقد رضى قاَلَ استحیت تربح مثل 

فَهَل رضیت لنَفسك مَا رضیت لَهُ 
)٣(

.  

أنه كان له شقق بعضها بخمسة وبعضها بعشرة فباع  وروي عن محمد بن المنكدر

غلامه في غیبته شقة من الخمسیات بعشرة فلما عرف لم یزل یطلب ذلك الأعرابي 

تري طول النهار حتى وجده فقال له إن الغلام قد غلط فباعك ما یساوي خمسة المش

بعشرة فقال یا هذا قد رضیت فقال وإن رضیت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا 

فاختر إحدى ثلاث خصال إما أن تأخذ شقة من العشریات بدراهمك وإما أن نرد علیك 

فقال أعطني خمسة فرد علیه خمسة وانصرف خمسة وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك 

                                 
  )٨٠/ ٢إحیاء علوم الدین ((١) 

  .)٨٠/ ٢( السابق نفسه(٢) 

  .)٧٩/ ٢( السابق نفسه(٣) 



  
 
 

 

 
 

٢٤٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

الأعرابي یسأل ویقول من هذا الشیخ فقیل له هذا محمد بن المنكدر فقال لا إله إلا االله 

هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا
)١(

.  

رِي بَاعَ بغلة لَهُ بأربعمائة دِرْهَم فَلَمَّا اسْتوْجبَ المَال قَالَ لَهُ المُشْتَ أنه  الْحسن وعن

اتسمح یَا أَبَا سعید فَقَالَ لَهُ قد وهبت لَك مائَة دِرْهَم فَقَالَ لَهُ فَأحْسن یَا أَبَا سعید فَقَالَ لَهُ 

قد وهبت لَك مائَة دِرْهَم أُخْرَى فَقبض من حَقه مِائَتیَْنِ دِرْهَم فَقیل لَهُ هَذَا نصف الثمّن 

فَقَالَ هَكَذَا الاحسان وَألا فَلاَ 
)٢(

.  

الِحین التَّابِعینعَن بو  نه كَانَ بِالْبَصْرَةِ وَله غُلاَم بالسوس یُجهز الیه أ عض الصَّ

أَن قصب السكر قد اصابته آفَة فِي هَذِه السّنة فاشتر سكرا : السكر فَكتب الیه غُلاَمه

لَ ربحت وَانْصَرف إِلَى منزله ففكر لیلته فَقَا كثیرا فَلَمَّا جَاءَ وقته ربح فِیهِ ثَلاَثِینَ الْفَا

ثَلاَثِینَ ألفا وخسرت نصح رجل من الْمُسلمین فَلَمَّا اصبح غَدا إِلَى بَائِع السكر فَدفع الیه 

ثَلاَثِینَ الْفَا فَقَالَ بَارك االله لَك فِیهَا فَقَالَ وَمن ایْنَ صَارَت لي فَقَالَ أَنِّي كتمتك حَقِیقَة 

فَقَالَ رَحِمك االله قد اعلمتني الآْن وَقد طیبتها الْحَال وَكَانَ السكر قد غلا فِي ذَلِك الْوَقْت 

 ،مَا نَصَحته لَعَلَّه استحیا مني :وَقَالَ ، لَك قَالَ فَرجع بهَا إِلَى منزله وتفكر وَبَات ساهراً 

عافاك االله خُذ مَالك الیك فَهُوَ اطیب لقلبي فَأخذ مِنْهُ ثَلاَثِینَ  :فبكر الیه من الْغَد وَقَالَ 

 ألفاً 
)٣(

.  

هَذِهِ طرق تجارات السلف وقد اندرست والقائم به محي لهذه السنة : الغزالي قال

  :وبالجملة التجارة مَحَكُّ الرِّجَالِ وَبِهَا یُمْتَحَنُ دِینُ الرَّجُلِ وَوَرَعُهُ ولذلك قیل

ـــــــك مـــــــن المـــــــرء قمـــــــیص رقعـــــــه   لا یغرن

  

  

  

  أو إزارا فـــــــــوق كعـــــــــب الســـــــــاق منـــــــــه رفعـــــــــه

  

                                 
  .)٨٠/ ٢( السابق نفسه(١) 

  .)٤٢١/ ٢بدائع السلك في طبائع الملك ((٢) 

  )٤١٨ ،٤١٧/ ٢( السابق نفسه(٣) 



  
 
 

 

 
 

٢٤٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  أو جبـــــــــین لاح فیـــــــــه أثـــــــــر قـــــــــد قلعـــــــــه

  

ــــــــه أو ورعــــــــه   ــــــــانظر غی ــــــــدرهم ف ــــــــدى ال   )١(ول

  
  فوائد مهمة في التجارة.  . ح

 M  A  @  ?  >  =L : عملاً بقول االله تعالىمن باب النصیحة و 

في  الإمام الغزاليأذكر بجملة من النصائح الغالیة للتجار والتي ذكرها  فإنني ]٥٥[الذاریات: 

  ، وهي على النحو الآتي:الإحیاء

بنیة الاستعفاف فِي التِّجَارَة عَن السُّؤَال وكف الطمع عَن النَّاس أَن یدْخل  :الأولى

اكْتِفَاء فِي الْقیام على نَفسه وَمن یعود لَهُ بِمَا یعود عَلَیْهِ الدُّخُول فِي هَذَا السَّبَب إِلَى 

  .غیر ذَلِك من النیات الَّتِي لاَ حصر لَهَا

!  M :ن سوق الاخرة وَهِي الْمَسَاجِد قَالَ تَعَالَىأَن لاَ یمنعهُ سوق الدُّنْیَا عَ  :الثَّانِیَة

  3  2  1  0  /  .-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "

  4L  ]٣٧: النور[ .  

یكون شَدِید الْحِرْص على السُّوق للتِّجَارَة وَذَلِكَ بِأَن یكون أول دَاخل  ألا :الثَّالِثةَ

  .أَن الاسواق عش الشَّیْطَان وَمَوْضِع تولیده :حدهمَاأَ  ؛وَآخر خَارج وَذَلِكَ لأمرین

  مصاحب لمن كَانَ كَذَلِك وَمن ثمَّ هُوَ شَرّ أَهلهاَ بالأسواقأَن الشَّیْطاَن الْمُوكل  :الثَّانِي

  .لْحَرَامِ بل یحذر مثار الشُّبْهَة ومظان الرِّیبَةاأَن لاَ یَكْتفَِي بتوقي  :الرَّابِعَة

 :لأمرینیراقب جَمِیع معاملاته مَعَ كل وَاحِد مِمَّن عَامله وَذَلِكَ أَن  :الْخَامِسَة

  .نه یُحَاسب فِي الْجُمْلَة كَغَیْرهِِ فلیعد الْجَواب لیَوْم السُّؤَال والحسابأ :أَحدهمَا

یُحَاسب نه یُقَال یُوقف التَّاجِر یَوْم الْقِیَامَة مَعَ كل من بَاعَ مِنْهُ شَیْئا وَقْفَة وَ أ :وَالثَّانِي

عَن كل وَاحِد محاسبة على عدد من عاملهم
)٢(

.  

  

                                 
  )٨٢/ ٢إحیاء علوم الدین ((١) 

إحیاء علوم الدین  تصار وتصرف، وینظر:باخ )٤٢٩ :٤٢٤/ ٢بدائع السلك في طبائع الملك ((٢) 

  ، وما بعدها.)٨٣/ ٢(



  
 
 

 

 
 

٢٤٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  :الخلاصة

وهذا من سماحة التشریع والتیسیر على  معیناً للربحً  ن الشریعة لم تحدد مقداراً إ  - ١

، لأنه لا یمكن التوافق على نسبة محددة للربح في ورفع الحرج عنهم المكلفین

  .جمیع الأوقات والأحوال وفي جمیع السلع

 وأسبابه كثیرة كما سبق. الربح یتفاوت من وقت لآخر ومن سلعة لأخرى ن مقدارإ  - ٢

 منع من الربح الكثیر طالما كان حلالاً ومباحاً.الشریعة لا تن إ  - ٣

 یكون محرماً. شبهة الحرام فالربح منهالحرام أو  بیع یدخلهن أي إ  - ٤

یعول  وكفایة منأن یحقق الإنسان كفایته  والعمل عموماً  التجارةمن  القصدن إ  - ٥

 عن سؤال الناس. ویستغني بذلك

كان قلیلاً خیر من الربح الذي تنزع منه  ولوالربح التي تحل البركة فیه ن إ  - ٦

 .كان كثیراً  ولوالبركة 

كان سلوك الصحابة في معاملاتهم  ولذلكالتجارة مع االله في ن أعظم الربح إ  - ٧

 قائماً على التسامح والرحمة والرفق بالناس.

  

  :نصه مامجمع الفقه الإسلامي قدار الربح جاء في قرارات تحدید م وبخصوص

: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعیة ترك الناس أحراراً في بیعهم أولاً 

وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء  وشرائهم

>  =  <  M  ;     :  9 : وضوابطها عملاً بمطلق قول االله تعالى

G  F  E  D  C   B  A  @  ? L ] :٢٩النساء[.  

  

: لیس هناك تحدید لنسبة معینة للربح یتقید بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك ثانیاً 

متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب 

  من الرفق والقناعة والسماحة والتیسیر. الشرعیة

  

: تضافرت نصوص الشریعة الإسلامیة على وجوب سلامة التعامل من أسباب اً ثالث

الحرام وملابساته كالغش، والخدیعة، والتدلیس، والاستغفال وتزییف حقیقة الربح، 



  
 
 

 

 
 

٢٥٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  والاحتكار، الذي یعود بالضرر على العامة والخاصة.

وق والأسعار : لا یتدخل ولي الأمر بالتسعیر إلا حیث یجد خللاً واضحاً في السرابعاً 

ناشئاً من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حینئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي 

واالله أعلم تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.
)١(

.  

                                 
  .)٥١٦٤، ٥١٦٣/ ٧الفقه الإسلامي وأدلته للزحیلي (نقلاً عن كتاب: (١) 



  
 
 

 

 
 

٢٥١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  )إن االله هو المسعر( قوله  مفهوم :الحادي عشر المبحث

تهیفْعَل ذَلك هو وَحْده بِإرَادَ أنه أي: 
)١(

.  

فلیس ذلك إلا إلیه وما تولاه االله  ،الذي یرفع سعر الأقوات ویضعها: ()المسعر(و

)بنفسه ولم یكله إلى عباده لا دخل لهم فیه
)٢(

.  

ص الرخ لأن ،سعر غیره  وإن ،حقیقةعلى الالمسعر  هون االله أ :ویدل أیضا على

 النظر عن الأسباب بقطعوالشأن في الأمور كلها،  والغلاء بید االله كما هو الحال

  .سباب لا تغنى عن قدر االله شیئاً ن الألأومباشرتها، 

وَالرُّخْصُ وَالْغَلاءُ بِیَدِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ یَقُومَانِ : أبو یوسفوحول هذا المعنى یقول 

  عَلَى أَمْرٍ وَاحِد.

لَیْهِ؛ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ وَلَیْسَ لِلرِّخَصِ وَالْغَلاءِ حَدٌّ یُعْرَفُ ولاَ یُقَامُ عَ : أیضا وقال

 السَّمَاءِ لاَ یُدْرَى كَیْفَ هُوَ. وَلَیْسَ الرُّخْصُ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ ولاَ غَلاؤُهُ مِنْ قِلَّتِهِ؛ إِنَّمَا ذَلِكَ 

 رخیصاً أَمْرُ اللَّهِ وَقَضَاؤُهُ، وَقَدْ یَكُونُ الطَّعَامُ كَثِیرًا غَالِیًا، وَقَدْ یَكُونُ قَلِیلا 
)٣(

.  

العرض  وأنه لا تلازم بین ،شیئاً ن قدر االله مالأسباب لا تغني یشیر إلى أن  وهذا

  .الرخص والغلاءمن ناحیة و  قلة الشيء وكثرتهو  والطلب

تعالى ولا و تص به سبحانه وأن التسعیر مخ ،حقیقةإذا ثبت أن االله هو المسعر ف

  .راد الحق ویسعر على الناسفلیس لأحد من الخلق أن یتدخل في م ؛یكون من غیره

فمن حاول التسعیر فقد عارض االله ونازعه فیما « :الطیبي وفي هذا المعني یقول

یریده، ومنع العباد حقهم مما أولاهم االله تعالي في الغلاء والرخص
)٤(

.  

                                 
  .)٣٣/ ٢سبل السلام ((١) 

  .)٢٦٥/ ٢فیض القدیر ((٢) 

  .)٦٠الخراج لأبي یوسف (ص: (٣) 

  .)٢١٦٩/ ٧شرح المشكاة ((٤) 



  
 
 

 

 
 

٢٥٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

أَنْ یُنَازعِوَلَیْسَ لأَِحَدٍ : فَمَنْ سَعَّرَ فَقَدْ نَازَعَهُ فِیمَا لَهُ تعََالَى أیضاَ  السندي یقولو 
)١(

.  

  (إن االله هو المسعر).  التسعیر یتعارض مع قول النبيجواز والقول ب

لولي أن  إلىجمهور العلماء والحق أنه لا تعارض إن شاء االله، لأنه كما ذهب 

عن  ودفعاً للضرر للمصلحةتحقیقاً  ؛الغلاء وقتفي  التجارأن یسعر على  الأمر

 راسعع الأاارتف كان ، وأما إذاوأمرائه في الأرض طینهمما أولاه االله لسلا وهذا الناس ،

 ةفي هذه الحاللولي الأمر فلیس  ؛بنحو ما بینته سابقاً  ولا دخل للبشر فیه اً قدریاً أمر 

، یرفع من لأن االله هو المسعر یعطي من یشاء ویمنع من یشاء؛ على الناس التسعیر

فقد نازع االله وضاد االله في  ةلء، فإذا سعر الحاكم في هذه الحایشاء ویخفض من یشا

  أن ینازعه فیما هو له واالله أعلم. من خلقه أمره، ولیس لأحد

                                 
  .)٢٠/ ٢ماجه ( حاشیة السندي على سنن ابن(١) 



  
 
 

 

 
 

٢٥٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  أسماء االله الحسنى؟من المسعر  هل :عشر الثاني المبحث

(المسعر القابض الباسط الرازق)  وهي الله تعالى أوصافالحدیث أربعة هذ تضمن ی

  .  على لسان نبیه لىتعا الله الثابتةا من أسماء االله الحسنى هوجمیع

والذي  ابن حزم، منهم: الحسنى ذكرها غیر واحد من العلماء في أسماء االله  وقد

المُسَعِّرُ، القابِضُ  " ذكر فیما صح من أسماء االله مما جاء على لسان نبیه 

"الباسِطُ 
)١(

.  

من    نَّبِيال عَن تَعَالَى أَسْمَائِهِ  من ورد مَا بَابفي  عبد الحق الإشبیلي هاذكر كما 

 أوصاف االله تعالى
)٢(

.  

 مِنْ  الْمُسَعِّرَ  أَنَّ  عَلَى دَلِیلٌ  فِیهِ ) الْمُسَعِّرُ (في سیاق شرحه للحدیث:  وقال الشوكاني

 الْمَعْرُوفَةِ  وَالتِّسْعِینَ  التِّسْعَةِ  فِي تنَْحَصِرُ  لاَ  وَأَنَّهَا تعََالَى اللَّهِ  أَسْمَاءِ 
)٣(

.  

أسماء االله الحسنى وصفاته فيالرازق  البیهقي ذكركما 
)٤(

.  

  :البیهقيمن صفات فعله وهي كما قال أي هذه الصفات الأربعة جمیعها و 

تَسْمِیَاتٌ مُشْتقََّةٌ مَنْ أَفْعَالِهِ وَرَدَ السَّمْعُ بِهَا مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ فِیمَا لاَ یَزَالُ دُونَ الأَْزَلِ؛ ( 

مِنْهَا لَمْ تَكُنْ فِي الأَْزَلِ، وَهُوَ كَوَصْفِ الْوَاصِفِ لَهُ بِأَنَّهُ خَالِقٌ،  لأَِنَّ الأْفَْعَالَ الَّتِي اشْتقَُّتْ 

                                 
  .)٢٨٢/ ٦المحلى بالآثار ((١) 

  .)٢١٨/ ١الأحكام الكبرى ((٢) 

قد ، قال الكرماني في توجیه حصر أسماء االله الحسنى في هذا العدد: )٢٦٠/ ٥نیل الأوطار ((٣) 

یقال أسماء االله الحسنى وإن كانت أكثر منها لكن معاني جمیعها محصورة فیها فلذلك اقتصر 

الكواكب الدراري في شرح ، الغرض أن من أحصى من أسمائه هذا العدد دخل الجنةأو أن  ،علیها

  .)٥٦/ ١٢صحیح البخاري (

  .)٧٢الاعتقاد للبیهقي (ص: ینظر: (٤) 



  
 
 

 

 
 

٢٥٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

لٌ  )رَازِقٌ، مُحْيٍ، مُمِیتٌ، مُنْعِمٌ، مُفَضِّ
)١(

.  

 الَّذِي ) قال ابن الأثیر: أيفاعل من سعّر یسعر فهو مسعراسم ( :والمسعر

ویُغْلِیها الأشیاءَ  یُرْخص
)٢(

.  

 )من قبض یقبض فهو قابض فاعلاسم ( :القابضو 
)٣(

الرزق  أي الذي یقبض :

  .وغیره

)فاعل من بسط یبسط فهو باسطاسم ( :الباسطو 
)٤(

  .الرزق وغیره أي الذي یبسط 

  .اً الخلائق جمیع أي الذي یرزقرزق یرزق فهو رازق اسم الفاعل من  :الرازقو 

 وَأَسمَاؤُهُ  وَصِفَاتٌ، اءٌ أَسْمَ  اسْمُهُ  عَزَّ  فلِلَّهِ من أوصاف االله تعالى (الأربعة وهذه 

)...أَوصَافُهُ  وَصِفَاتهُُ  صِفَاتهُُ،
)٥(

.  

فة وإن اختلفا في اللَّفظ والاشتقاق، فهما في المقصد واحدٌ و (  )الاسم والصِّ
)٦(

.  

  .أي مصدرها الكتاب والسنة الصحیحة ،یةتوقیفوأسماء االله وصفاته جمیعها 

لشَّرْعُ بِإِطْلاَقِهِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تعََالَى وَصِفَاتِهِ أَطْلَقْنَاهُ، : مَا وَرَدَ اقَالَ إمَامُ الْحَرَمَیْنِ 

ولاََ وَمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْ إطْلاَقِهِ مَنَعْنَاهُ، وَمَا لَمْ یَرِدْ فِیهِ إذْنٌ ولاََ مَنْعٌ لَمْ نَقْضِ فِیهِ بِتَحْلِیلٍ 

تَحْرِیمَ 
)٧(

.  

 M C D Eتعالي توقیفیة، قال االله تعالي: ولأن أسماء االله : قال الطیبيو 

                                 
  .)٧٢الاعتقاد للبیهقي (ص: (١) 

  .)٣٦٨/ ٢النهایة في غریب الحدیث والأثر ((٢) 

  .)٩٧اشتقاق أسماء االله (ص: (٣) 

  السابق نفسه.(٤) 

  .)٧٢الاعتقاد للبیهقي (ص: (٥) 

  .)٤٩٨/ ٣المسالك في شرح موطأ مالك ((٦) 

  .)١٢٩/ ٢نیل الأوطار ((٧) 



  
 
 

 

 
 

٢٥٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

F G L 
 

)١٨٠(الأعراف: 
)١(

.  

وأسماؤه تعالى توقیفیة فإن صح الحدیث فهو منها:  التنویرقال صاحب 
)٢(

.  

تسمیة االله  في: واختلف أهل العلم والنظر من أهل السنة عیاض القاضيقال و 

به شرعٌ ولا منعه، فأجازه تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم یرد 

أو أجمعت  ،بعضهم ومنع آخرون، إلا أن یرد به شرع من نص كتاب أو سنة متواترة

حاد، فأجازه ورد به شرع غیر مقطوع به بخبر الآثم اختلفوا إذا  ،على إطلاقه الأمة

 ،الواحد خبر إلى یستند الذى العمل باببه  بعضهم، ورأى أن الدعاء به والثناء والذكر

 هذا وباب االله، على ویستحیل ویجوز یحب ما اعتقاد إلى راجع لأنه آخرون نعهوم

 M C D E F: تعالى ولقوله العمل على لاشتماله جوازه والصواب القطع،

G L 
 

)١٨٠(الأعراف: 
 )٣(

.  

یطول المقام بذكره  ما وبیان فضلها وتقسمیهاوفي عد أسماء االله الحسنى وتنویعها 

  ذكرها والكلام علیها كتب العقیدة.ومحل  وعرضها،ولیس هذا موضع بسطها 

                                 
  .)٢٤٦٨/ ٨شرح المشكاة ((١) 

  .)١١٠/ ٦التنویر شرح الجامع الصغیر ((٢) 

  .)٣٦٠،٣٦١/ ١إكمال المعلم بفوائد مسلم ((٣) 



  
 
 

 

 
 

٢٥٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  عشر الثالث المبحث

  في القبض والبسط وتقسیم الأرزاقحكمة االله تعالى  بیان

 فیما - وبسطا قبضاً  رزقهم أمر یتولى الذي هوتعالى  أن االلهمن عقیدة المؤمنین 

والأرض السماوات مقالید من یتولى
)١(

ده دون غیره، وأن القبض والبسط بید االله وح
)٢(

، 

أن مشیئته في بسط الأرزاق وقدّرها تابعة للحكمة والمصلحة و 
)٣(

، فهو سبحانه تعالى 

یعرف ما یؤول إلیه أحوالهم، فیقدّر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى جمع شملهم، فیفقر 

ویغنى، ویمنع ویعطى، ویقبض ویبسط كما توجبه الحكمة الربانیة
)٤(

.  

االله یوسّع على من یَشاء من خلقه في رزقه، فیبسط : الطبريوفي هذا المعنى یقول 

  .یُصْلحه إلا ذلك له منه لأن منهم من لا

فیضیّقه علیه، لأنه لا یصلحه  ؛على من یشاء منهم في رزقه وعیشه یقتِّرویقدر و 

إلا الإقتار 
)٥(

.  

یختار للغني الغنى، وللفقیر الفقر ، لأنه یعلم أن صلاحه فیهفهو سبحانه 
)٦(

.  

جل البخل، بل لأجل رعایة لیس لأ :الرازيكما قال  في أرزاق العباد فالتفاوت

 المصالح
)٧(

.  

ویضیّق على الفقراء ویطالبهم  ،یبسط الرزق للأغنیاء ویطالبهم بالشكرأن االله  اكم

                                 
  .)٣١٤٦/ ٥ظلال القرآن ((١) 

  .)٥٢٧/ ٢لكشاف عن حقائق غوامض التنزیل (تفسیر الزمخشري = ا ینظر:(٢) 

  .)٦٦٣/ ٢( السابق(٣) 

  .)٢٢٤/ ٤( السابق(٤) 

  .)٤٣٠/ ١٦تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر ((٥) 

  .)٢٢٥/ ٢تفسیر السمرقندي = بحر العلوم (ینظر: (٦) 

  ).٣٣٠/ ٢٠تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ((٧) 



  
 
 

 

 
 

٢٥٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

للأغنیاء الأموال بمزیدها،  ؛للشاكرین، ووعد المعیّة للصابرینعد الزیادة و و  ،بالصبر

رد فى الدارین عن طریقها وتلیدها وللفقراء التج
)١(

 .  

M  w :ویدل له قول االله تعالىین القبض والبسط والكفر والإیمان، ولا تلازم ب

  «  ª  ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y  x

  ±      °  ̄   ®      ¬L  :٢٥[الرعد[.  

عْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدَّارِ أنحى بعد لما أخبر عمن تقدمت صفته بأن لهَمُُ اللَّ : قال بن عطیة

المعنى: أن هذا كله بمشیئة االله، یهب الكافر و ، ذلك على أغنیائهم، وحقر شأنهم وشأن أموالهم

المال لیهلكه به، ویقدر على المؤمن لیعظم بذلك أجره وذخره 
)٢(

.  

زْقَ وَفَّرَ الن من أهل الكفر والضلال من : إرد على من یقولأبلغ هذا وفي  لَّهُ لَهُ الرِّ

زْقَ لِمَنْ كَانَ كَافِرًا، وَیُقَتِّرُهُ عَلَى مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا  ذلك أن االلهوَبَسَطَ لَهُ فِیهِ،  یَبْسُطُ الرِّ

هَانَةِ  ابْتِلاَءً وَامْتِحَانًا، ولاََ یَدُلُّ الْبَسْطُ عَلَى الْكَرَامَةِ ولاََ الْقَبْضُ عَلَى الإِْ
)٣(

.  

بالكفر والإیمان لا تعلق لهو 
)٤(

وهذا یظهر أن البسط لا یدل على رضا االله، وأن ، 

  القبض لا یدل على سخط االله.

: ما أحد من الناس یبسط االله له في الدنیا، فلم یخف الحسن البصريوفي هذا یقول 

علمه وعجز رأیه، وما أمسكها االله من عبد  نقصأن یكون قد مكر به فیها إلا كان قد 

خیر له فیها، إلا كان قد نقص علمه وعجز رأیه فلم یظن أنه 
)٥(

.  

أن االله تعالى  الفخر الرازي: یقولكما  ومن حكمة االله تعالى في التفاوت في الأرزاق

ولو صار الأمر  ،لو سوى في الرزق بین الكل لامتنع كون البعض خادما للبعض

                                 
  )٢٢٩، ٢٢٨/ ٢ات = تفسیر القشیري (لطائف الإشار (١) 

  )٣١١/ ٣تفسیر ابن عطیة = المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ((٢) 

  )٩٦/ ٣فتح القدیر للشوكاني ((٣) 

  )٣٨/ ١٩تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ((٤) 

  .)٢٢٦/ ٢( العلوم بحر=  السمرقندي تفسیر(٥) 



  
 
 

 

 
 

٢٥٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

ذا وجد الغنى أن الإنسان متكبر بالطبع فإو ، كذلك لخرب العالم وتعطلت المصالح

 والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلیة وهو التكبر، وإذا وقع في شدة وبلیة ومكروه

 انكسر فعاد إلى الطاعة والتواضع
)١(

.  

وهذا یكشف عن أن تصریف الأرزاق وتدبیرها بید االله وحده وفق مشیئته وحكمته 

اء أغنى أقواما وإن وعدله، وأنه بمقدوره بسط الرزق لمن یشاء وقبضه عمن یشاء، إن ش

   .]٢٣[الأنبیاء:  M  Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀL  : شاء أفقر

  وإذا علم المسلم ذلك وآمن به كان على یقین أنه لن یفوته شيء من رزقه.

مع قطع النظر ، على الإنسان أن یأخذ بها وجمیع ذلك لا یمنع أن للرزق أسباباً 

  ائها وانتهائها إلى االله تعالى.عن تلك الأسباب والتعلق بها، إذ الأمور في ابتد

   :فخر الرازيال قولیهذا  وفي، تعالى االله هبما قسم یلزم الرضىوعلى الإنسان أن 

فالمحقق ینبغي أن لا یكون نظره على ما یوجد بل إلى من یوجد وهو االله، فلا 

یكون له تبدل حال، وإنما یكون عنده الفرح الدائم، ولكن ذلك مرتبة المؤمن الموحد 

  M Ô Õ Ö × Ø   Ù Lلمحقق، ولذلك قال: ا
 

)٧٩(النحل: 
)٢(

.  

                                 
  .)٥٩٩/ ٢٧تیح الغیب أو التفسیر الكبیر (تفسیر الرازي = مفا(١) 

  .)١٠٢/ ٢٥تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ((٢) 



  
 
 

 

 
 

٢٥٩  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  یستفاد من الحدیث ما سابعاً :

 .شدة العیش الصبر على علیه من واما كانو  فضیلة أصحاب النبي بیان  - ١

  .یبدأ به الإنسان عند النوازل الدعاء الله رب العالمین ینبغي أن إن أول ما - ٢

ي كل ضائقة ونازلة وفي أمر الدین والدنیا مة فللأ ولا یزال ملاذاً  كان النبي  - ٣

 یلوز الناس به في حیاته وبسنته بعد مماته.

 .إذ الأمور كلها من االله وإلى االله على الحقیقة الرخص والغلاء بید االله - ٤

یاً من صنع االله لا دخل للبشر فیه الأسعار أمراً قدر  ارتفاعلیس لأحد إذا كان إنه  - ٥

هو االله على الحقیقة  یكون المسعر ةه الحالأن یسعر على الناس لأنه في هذ

 .ن یضاد االله فیما أرادهولیس لأحد أ

 من شاء االله رفعه ومن شاء االله خفضه. - ٦

من أموال الناس ودمائهم فتلك مظالم العباد وعلى  الاقترابأن یحظر المسلم من  - ٧

 المسلم العاقل أن یتحلل منها في دنیاه قبل أن یحاسب علیها في أخراه.

وق العباد لا تسقط بالتقادم كما هو الحال والشأن في قوانین الدنیا، فلا إن حق - ٨

تزال حقوق العباد في الشریعة الإسلامیة محفوظة، وحق المطالبة بها قائم وأن من 

 فاته حق في دنیاه طالب به یوم لقاء مولاه.

االله تعالى له مادامت الأمور تجري بتصریف  هعلى المسلم أن یرضى بما قسم - ٩

  وتدبیره ووفق حكمته سبحانه وتعالى.االله

إن المسعر والقابض والباسط والرازق من أسماء االله الحسنى الثابتة الله تعالى - ١٠

  .على لسان نبیه 



  
 
 

 

 
 

٢٦٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  

  ?لخاتمة
  .في هذا البحث عمليوصیات والتي توصلت إلیها من خلال وفیها أهم النتائج والت

ه طالما التزم التجار ن الأصل في التسعیر التحریم وأنه لا یحل العمل بإ .١

  بالضوابط الشرعیة في المعاملات وبالبیع بالسعر العادل.

دفعاً للضرر عن المسلمین جواز التسعیر وإباحة العمل به عند الضرورة  .٢

 .العامة تحقیقاً للمصلحةو 

 عارض یزول بزوال سببه. حكمن التسعیر إ .٣

 نه من مهمات ولي الأمر أو نائبه.إ .٤

 راعى فیه مصلحة كلاً من البائع والمشتري.ی ن التسعیر العادل ماإ .٥

المستوردین التجار و ن من أقبح الظلم التسعیر الذي یراعى فیه مصلحة إ .٦

 .والمنتجین على حساب جماعة المسلمین

ى الأمر العادل في عملیة آخر ما یفكر فیه ولینبغي أن یكون ن التسعیر إ .٧

 .العبادلما یتعلق به من حقوق  الإصلاح،

الإسلامیة ممثلة في نصوصها وفقهائها عالجت كثیراً من إن الشریعة  .٨

والتي عجزت الأنظمة الوضعیة في واقعنا المعاصر في   الاقتصادیةالمشكلات 

 إیجاد حل لها.

وأنها لا تمنع من الربح في التجارة ن الشریعة لم تحدد نسبة معینة للربح إ .٩

 .الكثیر بمراعاة أحكام الشریعة

ار وأضر حصل به ضیق وأدى إلى ارتفاع الأسع ن الاحتكار المحرم ماإ .١٠

 .بجماعة المسلمین

 



  
 
 

 

 
 

٢٦١  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  جريد? ?لمصا?? ??لمر?جع

  . أولاً: القرآن الكریم

  ثانیاً: المصادر والمراجع.

، هـ)٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت  :إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة .١

، ١ ط ،الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة: مركز خدمة السنة والسیرة، مجمع تحقیق

 .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥

بان بن معاذ بن مَعْبدَ، محمد بن حبان بن أحمد بن ح :الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان .٢

 ١٤٠٨، ١ط. مؤسسة الرسالة، بیروت ،ؤوطا: شعیب الأرن، تحقیقهـ)٣٥٤ ت ( الدارمي

 .م ١٩٨٨/هـ

الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن الحسین بن سعید إبراهیم عبد  :الأحكام الشرعیة الكبرى .٣

السعودیة  - مكتبة الرشد ، : أبو عبد االله حسین بن عكاشةقیحقت، هـ)٥٨١ ت(ابن الخراط  الأزدي

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،  ١، ط/ الریاض

: تحقیق هـ)٥٤٣شبیلي المالكي (تمحمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الإ :أحكام القرآن .٤

 .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤، ٣، طلبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت  ،محمد عبد القادر عطا

 . بیروت –دار المعرفة ، هـ)٥٠٥ تأبو حامد محمد بن محمد الغزالي ( :إحیاء علوم الدین .٥

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل  :الاختیار لتعلیل المختار  .٦

 . م ١٩٣٧ - هـ  ١٣٥٦،القاهرة  - مطبعة الحلبي ، هـ)٦٨٣نفي (ت: الح

 ،هـ)٤٦٣تأبي عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  القرطبي ( :الاستذكار  .٧

، ١طبیروت.  –دار الكتب العلمیة ، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض

 م.٢٠٠٠/ـه١٤٢١

، هـ)٤٦٣تعمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ( أبو :الاستیعاب في معرفة الأصحاب .٨

 . م١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢، ١، طدار الجیل، بیروت، ق: علي محمد البجاويیحقت

االله ق: عبدیحق، تهـ)٤٥٨ت:  أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي ( :الأسماء والصفات .٩

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١ط، ةمكتبة السوادي،  المملكة العربیة السعودی، بن محمد الحاشدي

هـ) ١٢٧٧محمد بن محمد درویش، الشافعي (ت :في أحادیث مختلفة المراتب بالمطال أسنى .١٠

 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١طبیروت  –دار الكتب العلمیة  ،ق: مصطفى عبد القادر عطایحقت

ق: یحقت. هـ)٣٣٧(ت سحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيعبد الرحمن بن إ :اشتقاق أسماء االله .١١

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ٢، طمؤسسة الرسالة ،عبد الحسین المبارك/د

 هـ)٨٥٢أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت :الإصابة في تمییز الصحابة .١٢

 - ١، طبیروت –دار الكتب العلمیة  ،تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض



  
 
 

 

 
 

٢٦٢  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 .هـ ١٤١٥

المحقق: محمد ،هـ)٢٤٤ تیعقوب بن إسحاق ( ابن السكیت، أبو یوسف :إصلاح المنطق .١٣

 .م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣ ١ط، دار إحیاء التراث العربي، مرعب

أحمد بن الحسین بن ، الاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث .١٤

دار الآفاق الجدیدة ، المحقق: أحمد عصام الكاتب،هـ)٤٥٨ تعلي بن موسى، أبو بكر البیهقي (

 هـ. ١٤٠١، ١، طبیروت –

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  :إعلام الموقعین عن رب العالمین .١٥

، ١ط بیروت –دار الكتب العلمیة ، تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم هـ)٧٥١ت:  الجوزیة (

 .م١٩٩١/هـ١٤١١

سالم بن عیسى بن سالم  موسى بن أحمد بن موسى بن :الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .١٦

 .دار المعرفة بیروت ،عبد اللطیف محمد موسى السبكي،هـ)٩٦٨الحجاوي المقدسي، (ت: 

ق: خلیل یحقت، هـ)٢٢٤ تأبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي ( :الأموال .١٧

 بیروت. - دار الفكر، محمد هراس

ین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي علاء الد :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .١٨

 ، د. ت.٢ي، طدار إحیاء التراث العرب، هـ)٨٨٥ت:  الدمشقي الصالحي (

زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق .١٩

 ت. د. – ٢ط ،دار الكتاب الإسلامي، هـ)٩٧٠(ت 

، هـ)٨٩٦محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، (ت:  :بدائع السلك في طبائع الملك .٢٠

 .١، طالعراق –وزارة الإعلام ، ق: د. علي سامي النشاریحقت

علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  :بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .٢١

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ٢، طدار الكتب العلمیة، هـ)٥٨٧: ت(

ابن الملقن سراج الدین أبو  :تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر البدر المنیر في .٢٢

دار آخرین، المحقق: مصطفى أبو الغیط و  هـ)٨٠٤: تحفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  (

 .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، ١، طالسعودیة- الریاض - الهجرة للنشر والتوزیع 

دار  ،هـ)٨٥٥: تبن أحمد بدر الدین العینى (محمود بن أحمد بن موسى  ،البنایة شرح الهدایة .٢٣

 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠، ١، طبیروت، لبنان - الكتب العلمیة 

أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي  :البیان في مذهب الإمام الشافعي .٢٤

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١، طجدة –دار المنهاج ، ق: قاسم محمد النوريیحقت ،ه)ـ٥٥٨(ت

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  :البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة .٢٥

، ٢ط ،لبنان –دار الغرب الإسلامي، بیروت ، : د محمد حجي وآخرونتحقیق ،هـ)٥٢٠(ت: 

 م. ١٩٨٨/هـ ١٤٠٨



  
 
 

 

 
 

٢٦٣  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 الزَّبیدي ( محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، مرتضى، العروس من جواهر القاموس، تاج .٢٦

 .دار الهدایة ق: مجموعة من المحققین،یحقت هـ)،١٢٠٥ت: 

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد  :التاج والإكلیل لمختصر خلیل .٢٧

 . م١٩٩٤/هـ١٤١٦، ١، طدار الكتب العلمیة ،هـ)٨٩٧ االله المواق المالكي (ت

، دار الباز ،هـ)٢٦١ت:  بد االله بن صالح العجلى الكوفى (أبو الحسن أحمد بن ع :تاریخ الثقات .٢٨

 م١٩٨٤- هـ١٤٠٥،  ١ط

ضبطه: ، هـ)٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت :التبر المسبوك في نصیحة الملوك .٢٩

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ١، طلبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، أحمد شمس الدین

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین ، اشیة الشِّلْبِيِّ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وح .٣٠

هـ). الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن  ٧٤٣: ت الزیلعي الحنفي (

، ١طبولاق، القاهرة.  - المطبعة الكبرى الأمیریة  ،هـ) ١٠٢١ت:  إسماعیل بن یونس الشِّلْبِيُّ (

 هـ. ١٣١٣

ید = حاشیة البجیرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره زكریا التجرید لنفع العب .٣١

سلیمان بن محمد بن ، الأنصاري من منهاج الطالبین للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)

 . م١٩٥٠/هـ١٣٦٩،مطبعة الحلبي، هـ)١٢٢١عمر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي (ت 

المحقق: عبد الغني  هـ)٦٧٦ت:  شرف النووي (محیي الدین یحیى بن  :تحریر ألفاظ التنبیه .٣٢

 هـ. ١،١٤٠٨ط، دمشق –دار القلم  ،الدقر

 :القاضي ناصر الدین عبد االله بن عمر البیضاوي (ت، الأبرار شرح مصابیح السنة تحفة .٣٣

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ،ق: لجنة مختصة بإشراف نور الدین طالبیحقتهـ) ٦٨٥

 .م٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣ ،بالكویت

زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  ،تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان .٣٤

دار البشائر  ،المحقق: د. عبد االله نذیر أحمد،هـ)٦٦٦ت:  بن عبد القادر الحنفي الرازي (

 هـ.١٤١٧، ١، طبیروت –الإسلامیة 

 تعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (جمال الدین أبو الفرج  :التحقیق في أحادیث الخلاف .٣٥

، ١، طبیروت –دار الكتب العلمیة  ،المحقق : مسعد عبد الحمید محمد السعدني، هـ)٥٩٧

 هـ.١٤١٥

دار الكتب العلمیة ، هـ)٧٤٨: تمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي ( :تذكرة الحفاظ .٣٦

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ١طلبنان. - بیروت

عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد االله، المنذري (ت  ،من الحدیث الشریفوالترهیب  الترغیب .٣٧

 هـ.١٤١٧، ١ط ،بیروت –دار الكتب العلمیة  ،ق: إبراهیم شمس الدینیحقت ،هـ)٦٥٦

 ،هـ)٧٦٤صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي (ت: ، تصحیح التصحیف وتحریر التحریف .٣٨



  
 
 

 

 
 

٢٦٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 . م ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧ ١، طةالقاهر  –مكتبة الخانجي ، حققه: السید الشرقاوي

سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب  :لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیحالتعدیل والتجریح  .٣٩

دار اللواء للنشر ، المحقق: د. أبو لبابة حسین هـ)٤٧٤: تبن وارث التجیبي القرطبي الباجي  (

 - ١٩٨٦ -  ١٤٠٦، ١ط الریاض –والتوزیع 

دار الكتب العلمیة ، هـ)٨١٦علي الزین الشریف الجرجاني (ت:  علي بن محمد بن  التعریفات: .٤٠

 .م ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣ ،١ط لبنان، –بیروت 

ق: أحمد یحقت ،هـ)٣١١ت:  إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج ( :تفسیر أسماء االله الحسنى .٤١

 .دار الثقافة العربیة ،یوسف الدقاق

 ،إشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهرمجموعة من العلماء ب :التفسیر الوسیط للقرآن الكریم .٤٢

 .م)  ١٩٧٣هـ =  ١٣٩٣، (١، طالهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة

محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید  ،تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم .٤٣

 مصر، - اهرة الق - مكتبة السنة  ،زبیدة محمد سعید عبد العزیز/ ق: دیحقت ،هـ)٤٨٨الأزدي (ت: 

 م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥، ١ط

هـ). المحقق: ٨٥٢: تأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ( ،تقریب التهذیب .٤٤

 م.١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦، ١طسوریا.  –دار الرشید ، محمد عوامة

یة هـ) وزارة الثقافة والإعلام، الجمهور ١٣٠٠ت:  رینهارت بیتر آن دُوزِي (، تكملة المعاجم العربیة .٤٥

 م. ٢٠٠٠ – ١٩٧٩، من ١، طالعراقیة

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  ،التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر .٤٦

 م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩ ١، ط دار الكتب العلمیة هـ)٨٥٢ت:  العسقلاني (

ن قَایْماز شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ب، تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق .٤٧

، الریاض –دار الوطن ، المحقق : مصطفى أبو الغیط عبد الحي عجیب، هـ)٧٤٨:  تالذهبي (

 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١، ١ط

غِیر .٤٨ ت:  الصنعاني ( محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

هـ  ١٤٣٢، ١، طبة دار السلام، الریاضمكت، المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهیم، هـ)١١٨٢

 .م ٢٠١١ - 

هـ) دار الكتب العلمیة، ٦٧٦ت:  محیي الدین یحیى بن شرف النووي (، تهذیب الأسماء واللغات  .٤٩

 ، د. ط، د. ت . لبنان –بیروت 

مطبعة ، هـ)٨٥٢: ت أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ( ،تهذیب التهذیب .٥٠

 . هـ١٣٢٦، ١،طامیة، الهنددائرة المعارف النظ

: تالمزي  تهذیب الكمال في أسماء الرجال. لیوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبي الحجاج .٥١

 م.١٩٨٠ – ـه١٤٠٠، ١طبیروت.  –مؤسسة الرسالة ، هـ). المحقق: د. بشار عواد معروف٧٤٢



  
 
 

 

 
 

٢٦٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 لمحقق: محمد عوضا هـ)٣٧٠ت:  محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، (، تهذیب اللغة .٥٢

 م.  ٢٠٠١، ١ط، بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ،مرعب

محمد بن إسحاق بن محمد بن  ،التوحید ومعرفة أسماء االله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد .٥٣

مكتبة العلوم ،  علي بن محمد ناصر الفقیهي تحقیق: د/ هـ)٣٩٥: تیحیى بن مَنْدَه العبدي (

 .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣، ١، طوالحكم، المدینة المنورة

ابن الملقن سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ، التوضیح لشرح الجامع الصحیح .٥٤

 –دار النوادر، دمشق ، هـ). المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي٨٠٤ت:  الشافعي المصري (

 م. ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩، ١طسوریا. 

بن علي بن زین العابدین الحدادي عبد الرؤوف بن تاج العارفین ، التوقیف على مهمات التعاریف .٥٥

 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١، طالقاهرة–عالم الكتب ،هـ)١٠٣١ت:  ثم المناوي  (

عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي  بشرح الجامع الصغیر، التیسیر .٥٦

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٣ط الریاض، –مكتبة الإمام الشافعي  هـ)،١٠٣١ت:  (  لمناويثم ا

المحقق: ،هـ)٣١٠ ت:محمد بن جریر بن یزید أبو جعفر الطبري (، جامع البیان في تأویل القرآن .٥٧

 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠، ١، طمؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر

صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلدي بن عبد االله  ،جامع التحصیل في أحكام المراسیل .٥٨

، ٢، طبیروت –عالم الكتب ، مدي عبد المجید السلفيالمحقق: ح، هـ)٧٦١: تالدمشقي العلائي (

 م.١٩٨٦ – ١٤٠٧

تحقیق : محمد ، هـ)٧٢٨أحمد بن عبد الحلیم بن محمد ابن تیمیة الحراني (ت : ، جامع المسائل .٥٩

 .هـ ١٤٢٢،  ١، طدار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، عزیر شمس

محمد بن إسماعیل  ،ه وأیامهوسنن الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  .٦٠

الطبعة: الأولى،  ،دار طوق النجاة، البخاري الجعفي. المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر

 . هـ١٤٢٢

: تالرازي ابن أبي حاتم (، الجرح والتعدیل. عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر .٦١

 م. ١٩٥٢هـ  ١٢٧١، ١طبیروت.  –دار إحیاء التراث العربي ، هـ)٣٢٧

هـ). المحقق: رمزي منیر ٣٢١ت:  بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ( وأب ،جمهرة اللغة .٦٢

 م.١٩٨٧، ١ط، بیروت –دار العلم للملایین  ،بعلبكي

شمس الدین محمد بن أحمد بن علي بن عبد ، جواهر العقود ومعین القضاة والموقعین والشهود .٦٣

دار الكتب العلمیة ، الحمید محمد السعدني مسعد عبد ، تحقیق:هـ)٨٨٠ت:  الخالق، المنهاجي (

 . م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧، ١، طلبنان –بیروت 

 ،هـ)١١٣٨ت:  السندي ( ،محمد بن عبد الهادي التتوي ،حاشیة السندي على سنن ابن ماجه .٦٤

 بیروت. –دار الجیل 



  
 
 

 

 
 

٢٦٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

طه بن أحمد عبد الغني بن یاسین بن محمود بن یاسین بن  ،حَاشِیةُ اللبَّدِي على نَیْل المَآرِبِ  .٦٥

دار البشائر الإسلامیّة ، محمد سلیمان الأشقر د/تحقیق:، هـ)١٣١٩: تاللَّبَدي النابلسي الحنبلي (

 .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩، ١، طلبنان –للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزیع، بَیروت 

علي بن محمد بن محمد ،الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني .٦٦

الشیخ عادل  - المحقق: الشیخ علي محمد معوض ،هـ)٤٥٠ت:  الماوردي ( حبیب البصريبن 

 .م١٩٩٩- هـ  ١٤١٩، ١، طلبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، أحمد عبد الموجود

دار الفكر ، هـ)٩١١ت:  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (، الحاوي للفتاوي .٦٧

 .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤ ،لبنان- للطباعة والنشر، بیروت

، هـ)١٨٢:  تأبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الأنصاري (، الخراج .٦٨

 .تحقیق : طه عبد الرءوف سعد، المكتبة الأزهریة للتراث

بن محمد ، )الدر الثمین والمورد المعین (شرح المرشد المعین على الضروري من علوم الدین .٦٩

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩،دار الحدیث القاهرة، ق: عبد االله المنشاويالمحق، میارة المالكي أحمد

محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف ، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار .٧٠

دار الكتب ، المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم،هـ)١٠٨٨بعلاء الدین الحصكفي الحنفي (ت: 

 . م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣، ١،طالعلمیة

: ت أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ( ،ي تخریج أحادیث الهدایةالدرایة ف .٧١

 .بیروت –دار المعرفة ، المحقق : السید عبد االله هاشم الیماني المدني، هـ)٨٥٢

تعریب: ، هـ)١٣٥٣ت:  علي حیدر خواجه أمین أفندي (، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .٧٢

 م.١٩٩١ - هـ ١٤١١ ، ١، طدار الجیل، فهمي الحسیني

منصور بن یونس بن صلاح ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات .٧٣

 - هـ ١٤١٤ ،١ط عالم الكتب،،هـ)١٠٥١ت:  الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى (

 .م١٩٩٣

ري محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهیم البك ،الفالحین لطرق ریاض الصالحین دلیل .٧٤

لبنان الطبعة:  –هـ)  دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ١٠٥٧ت:  الصدیقي الشافعي (

 .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الرابعة، 

 محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ( ، رد المحتار على الدر المختار .٧٥

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، ٢، طبیروت- دار الفكر ،هـ)١٢٥٢ت: 

تحقیق: زهیر ، هـ)٦٧٦: تمحیي الدین یحیى بن شرف النووي ( ،ة الطالبین وعمدة المفتینروض .٧٦

 .م١٩٩١هـ / ١٤١٢، ٣، طعمان - دمشق - المكتب الإسلامي، بیروت ،الشاویش

دار ، هـ)١١٨٢: تمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني، ( ،سبل السلام .٧٧

 د. ت.  ،ط .د، الحدیث



  
 
 

 

 
 

٢٦٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

محمد بن محمد بن علي بن همام أبو الفتح، تقيّ الدین،  ،في الدعاء والذكرسلاح المؤمن  .٧٨

 –دمشق  - دار ابن كثیر ، المحقق: محیي الدین دیب مستو. هـ)٧٤٥ت:  المعروف بابن الإِمَام (

 م.١٩٩٣هـ ١٤١٤، ١ط، بیروت

دار  تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي هـ)٢٧٣ت:  محمد بن یزید القزویني، (، سنن ابن ماجه .٧٩

 .فیصل عیسى البابي الحلبي - إحیاء الكتب العربیة 

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت: ، سنن أبي داود .٨٠

 .م ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠، ١، ط دار الرسالة العالمیة، المحقق: شعَیب الأرنؤوط هـ)٢٧٥

هـ). ٢٧٩الضحاك، الترمذي، (ت:  محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن ،سنن الترمذي .٨١

شركة مكتبة ، وإبراهیم عطوة عوض ،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،تحقیق وتعلیق أحمد محمد شاكر

 م. ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥، ٢طمصر.  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي ، سنن الدارقطني .٨٢

، ١، طلبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت وآخرون،  ؤوطاحققه: شعیب الارن، هـ)٣٨٥: تي (الدارقطن

 .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤

ق: محمد عبد یحقتهـ)٤٥٨أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي (ت:  ،السنن الكبرى .٨٣

 .م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤، ٣ط، لبنات –دار الكتب العلمیة، بیروت  ،القادر عطا

أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن  ،السیاسة الشرعیة .٨٤

وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد ، هـ)٧٢٨تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 

 .هـ١٤١٨، ١،طالمملكة العربیة السعودیة - 

هـ). المحقق : ٧٤٨:  تالذهبي (سیر أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز  .٨٥

 مؤسسة الرسالة. ،مجموعة من المحققین

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني (ت: ، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .٨٦

 . ١، طدار ابن حزم، هـ)١٢٥٠

لمبارك بن محمد بن مجد الدین أبو السعادات ا، الشَّافِي فيْ شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي لابْنِ الأثِیرْ  .٨٧

المحقق: أحمد بن ، هـ)٦٠٦: تمحمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (

، ١، طالمملكة العربیة السعودیة - مَكتبَةَ الرُّشْدِ، الریاض ، أبي تمیم یَاسر بن إبراهیم - سلیمان 

 .م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦

: تبن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني ( قاسمة، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسال .٨٨

 - هـ  ١٤٢٨، ١، طلبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، عتنى به: أحمد فرید المزیدي، اهـ)٨٣٧

 .م ٢٠٠٧

تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن ، شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة .٨٩

 ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ ٦، طمؤسسة الریان ،هـ)٧٠٢ ت: ابن دقیق العید ( وهب بن مطیع القشیري



  
 
 

 

 
 

٢٦٨  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 .م

، هـ)٥٣٦: تأبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري المالكي (، شرح التلقین .٩٠

 م ٢٠٠٨، ١، طدار الغرب الإِسلامي، المحقق: محمَّد المختار السّلامي

تحقیق: طه ،الزرقاني  محمد بن عبد الباقي بن یوسف ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  .٩١

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ١، طالقاهرة –مكتبة الثقافة الدینیة ، عبد الرءوف سعد

الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، شرف الدین الحسین  شرح .٩٢

المحقق: د. عبد الحمید هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز  هـ)،٧٤٣ت: بن عبد االله الطیبي (

 .م١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧، ١طالریاض)،  - (مكة المكرمة 

دار ابن ، هـ)١٤٢١محمد بن صالح بن محمد العثیمین (ت: ، الشرح الممتع على زاد المستقنع .٩٣

 .هـ ١٤٢٨ -  ١٤٢٢، ١، طالجوزي

سى بن عیاض بن مو ، شَرْحُ صَحِیح مُسْلِمِ لِلقاَضِى عِیَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم .٩٤

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ، یحْیَى إِسْمَاعِیل /المحقق: د، هـ)٥٤٤: تعیاض (

 .م١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩، ١،طمصر

دروس صوتیة قام بتفریغها  ،عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن جبرین، شرح عمدة الأحكام .٩٥

 .موقع الشبكة الإسلامیة

 هـ)٥٧٣ت:  نشوان بن سعید الحمیرى الیمني ( .الكلومشمس العلوم ودواء كلام العرب من  .٩٦

، ١ط لبنان)، - دار الفكر المعاصر (بیروت  ، وآخرین،المحقق: د حسین بن عبد االله العمري

 .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠

، هـ)٣٩٣ت:  إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .٩٧

 .م١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧ ،٤، طبیروت –دار العلم للملایین ، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار

أبو الفضل  ،طرح التثریب في شرح التقریب (المقصود بالتقریب: تقریب الأسانید وترتیب المسانید) .٩٨

 ،هـ)٨٠٦: تزین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي (

 .ة التاریخ العربي، ودار الفكر العربيدار إحیاء التراث العربي، ومؤسس

: تمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (، الطرق الحكمیة .٩٩

 ، د. ط، د. ت . مكتبة دار البیان، هـ)٧٥١

،  هـ)٥٣٧ت:  نجم الدین النسفي ( طلبة الطلبة. عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل .١٠٠

 ى ببغداد. المطبعة العامرة، مكتبة المثن

: ت أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر، الرازي ابن أبي حاتم (، العلل .١٠١

 .م ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧، ١، طمطابع الحمیضي ،هـ) تحقیق: فریق من الباحثین٣٢٧

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود وإیضاح علله  .١٠٢

دار الكتب ، هـ)١٣٢٩ت:  د أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، العظیم آبادي (محم، ومشكلاته



  
 
 

 

 
 

٢٦٩  
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 هـ. ١٤١٥، ٢طبیروت.  –العلمیة 

،  هـ)١٧٠ت:  العین. لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي  ( .١٠٣

 دار ومكتبة الهلال.، ق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائيیحقت

دراسة وتحقیق: ، هـ)٤٢٢ تعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي ( :ئِلعُیُونُ المَسَا .١٠٤

 ١٤٣٠، ١، طلبنان –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، علي محمَّد إبراهیم بورویبة

 .م ٢٠٠٩ - هـ 

عمر بن إسحق بن أحمد الهندي  :الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة .١٠٥

 .هـ ١٩٨٦- ١٤٠٦ ١، طمؤسسة الكتب الثقافیة،هـ)٧٧٣نوي، (ت: الغز 

عبد /هـ). المحقق: د٥٩٧ت:  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ( :غریب الحدیث .١٠٦

 م.١٩٨٥ – ـه١٤٠٥، ١ط، لبنان –بیروت  - دار الكتب العلمیة  ،المعطي أمین القلعجي

هـ). المحقق: ٢٢٤ تلهروي البغدادي (عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد االله ا أبو :غریب الحدیث .١٠٧

 - هـ  ١٣٨٤، ١الدكن. ط - مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، د. محمد عبد المعید خان

 م. ١٩٦٤

حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت:  :غریب الحدیث .١٠٨

 .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ ،المحقق: عبد الكریم إبراهیم الغرباوي، دار الفكر هـ)٣٨٨

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ، فَتَّاوَى الإِمامِ النَّوَوَيِ المُسمَّاةِ: "بالمَسَائِل المنْثورَةِ" .١٠٩

ار، هـ)٦٧٦: ت( دَارُ البشائرِ الإسلامیَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزیع، ، تحقِیق وتعلِیق: محمَّد الحجَّ

 .م ١٩٩٦ - ـ ه ١٤١٧، ٦، طلبنان –بَیروت 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، (ت:  :الفتاوى الفقهیة الكبرى .١١٠

 .المكتبة الإسلامیة، هـ)٩٧٤

جمع: أحمد بن عبد  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ،المجموعة الأولى :فتاوى اللجنة الدائمة .١١١

 . الریاض –الإدارة العامة للطبع  - والإفتاء رئاسة إدارة البحوث العلمیة ، الرزاق الدویش

 . هـ ١٣١٠، ٢، طدار الفكر، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي :الفتاوى الهندیة .١١٢

 .دار الإفتاء المصریة، فتاوى دار الإفتاء المصریة .١١٣

بیروت،  - دار المعرفة  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :فتح الباري شرح صحیح البخاري .١١٤

علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن ، . رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقيهـ١٣٧٩

 عبد االله بن باز.

عبد الكریم بن ،هـ)  ٥٠٥ت:  أبي حامد الغزالي (: فتح العزیز بشرح الوجیز = الشرح الكبیر .١١٥

 . دار الفكر، هـ)٦٢٣: ت محمد الرافعي القزویني (

دار ابن كثیر، ، هـ)١٢٥٠: تلي بن محمد بن عبد االله الشوكاني (محمد بن ع :فتح القدیر .١١٦

 . هـ ١٤١٤ -  ١، طدمشق، بیروت - دار الكلم الطیب 



  
 
 

 

 
 

٢٧٠  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 . ٤، طدمشق –سوریَّة  - وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ، دار الفكر  /د :الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ  .١١٧

 - بیروت - دار الشروق ، هـ)١٣٨٥سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (ت  :في ظلال القرآن .١١٨

 .هـ ١٤١٢ - السابعة عشر ، القاهرة

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن  :فیض القدیر شرح الجامع الصغیر .١١٩

  –هـ). المكتبة التجاریة الكبرى ١٠٣١علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (ت

 .ـه١٣٥٦، ١مصر. ط

 ،٢، طسوریة –دار الفكر. دمشق ، الدكتور سعدي أبو حبیب :ي لغة واصطلاحاالقاموس الفقه .١٢٠

                .م ١٩٨٨/هـ ١٤٠٨

هـ). تحقیق: ٨١٧ت:  مجد الدین أبي طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ( ،القاموس المحیط .١٢١

، لبنان –بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة

 م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦، ٨ط

شبیلي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الإ، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .١٢٢

 .م ١٩٩٢، ١، طدار الغرب الإسلامي، محمد عبد االله ولد كریم د/ ق:یحقت، هـ)٥٤٣ تالمالكي (

ن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي محمد ب :الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة .١٢٣

 - دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، ق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیبیحقت ،هـ)٧٤٨ ت:(

 .م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣، ١، طمؤسسة علوم القرآن، جدة

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  :الكافي في فقه الإمام أحمد .١٢٤

دار الكتب ، هـ)٦٢٠تلمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (الجماعیلي ا

 .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٤، ١، طالعلمیة

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  :الكافي في فقه أهل المدینة .١٢٥

بة الریاض مكت ،المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، هـ)٤٦٣ تالنمري القرطبي (

 . م١٩٨٠هـ/١٤٠٠، ٢، طالحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري  :شرح معاني الآثار .١٢٦

 .م١٩٩٤/هـ ١،١٤١٤ط، عالم الكتب ،: محمد زهري النجارتحقیق هـ)٣٢١الطحاوي (ت 

المحقق: د. عبد  هـ)٢٧٦ت:  لم بن قتیبة الدینوري (أبو محمد عبد االله بن مس :غریب الحدیث .١٢٧

  هـ.١٣٩٧، ١، طبغداد –مطبعة العاني  ،االله الجبوري

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي (ت  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .١٢٨

 .م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ ، مكتبة القدسي، القاهرة ،المحقق: حسام الدین القدسي، هـ)٨٠٧

، هـ)٧٢٩محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زید بن الأخوة، (ت :معالم القربة في طلب الحسبة .١٢٩

 .»كمبردج«دار الفنون 

 إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي :كشف الخفاء ومزیل الإلباس .١٣٠
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

، ١ط، المكتبة العصریة ،تحقیق: عبد الحمید بن أحمد بن یوسف بن هنداوي ،هـ)١١٦٢(ت 

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي (ت  :الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة .١٣١

 .بیروت –مؤسسة الرسالة ، محمد المصري - المحقق: عدنان درویش ، )هـ١٠٩٤

محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین  :الدراري في شرح صحیح البخاري الكواكب .١٣٢

 .م ١٩٣٧/هـ١٣٥٦ ،١ط ،العربي، بیروت دار إحیاء التراث ،هـ)٧٨٦ ت(الكرماني 

محمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  ،لسان العرب .١٣٣

 هـ. ١٤١٤ -  ٣بیروت. ط –دار صادر  ،هـ)٧١١ت:  ( الإفریقيالرویفعى 

ق: دائرة یحقت ،هـ)٨٥٢تي (أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان :لسان المیزان .١٣٤

 .م١٩٧١ه/ـ١٣٩٠ ٢، طمؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت ،الهند –المعرف النظامیة 

، هـ)٤٦٥تعبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري ( :لطائف الإشارات = تفسیر القشیري .١٣٥

 .٣، طمصر –الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،المحقق: إبراهیم البسیوني

المختار الإسلامي للطباعة ، هـ)١٣٧٣عبد القادر عودة (ت:  :حكم في الإسلامالمال وال .١٣٦

 .م ١٩٧٧ - هـ  ١٣٩٧، ٥، طوالنشر والتوزیع، القاهرة

دار  ،هـ)٨٨٤إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، (ت:  :المبدع في شرح المقنع .١٣٧

 م.١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨، ١، طلبنان –الكتب العلمیة، بیروت 

 –دار المعرفة ، هـ)٤٨٣: تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ( :سوطالمب .١٣٨

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٤ط،  ، د.بیروت

مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة  - مجلة البحوث الإسلامیة  .١٣٩

 . والدعوة والإرشادالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء  ،والإفتاء والدعوة والإرشاد

هـ) المحقق: عبد الرحمن بن ٧٢٨: تأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (: الفتاوى مجموع .١٤٠

 .السعودیة  ،د لطباعة المصحف الشریفمحمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فه

ت:  محیي الدین یحیى بن شرف النووي ( :المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطیعي .١٤١

 دار الفكر. ،ـ)ه٦٧٦

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .١٤٢

 –دار الكتب العلمیة ، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، هـ)٥٤٢ت:  عطیة الأندلسي (

 . هـ ١٤٢٢ -  ١، طبیروت

المحقق: عبد ) هـ٤٥٨ ت:(علي بن إسماعیل بن سیده المرسي  ،المحكم والمحیط الأعظم .١٤٣

 م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١، ١، طبیروت –دار الكتب العلمیة  ،الحمید هنداوي

 .بیروت –دار الفكر  ،ه)ـ٤٥٦ت علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ( :المحلى بالآثار .١٤٤

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین  :مختصر القدوري في الفقه الحنفي .١٤٥
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??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١، طدار الكتب العلمیة، ق: كامل عویضةیحقت ،هـ)٤٢٨ تالقدوري (

إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراهیم  :مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي) .١٤٦

 . م١٩٩٠هـ/١٤١٠، بیروت –دار المعرفة ، هـ)٢٦٤المزني (ت: 

، قق: خلیل إبراهم جفالالمح. هـ)٤٥٨ت:  علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ( :المخصص .١٤٧

 . م١٩٩٦هـ ١٤١٧، ١. طبیروت –دار إحیاء التراث العربي 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  :السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین مدارج .١٤٨

دار الكتاب ، البغدادي هـ) المحقق: محمد المعتصم باالله٧٥١ت  شمس الدین ابن قیم الجوزیة (

 .م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦، ٣ط ،بیروت –العربي 

َ◌جِسْتاني ، المراسیل .١٤٩ أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو السِّ

 هـ. ١٤٠٨، ١، طبیروت –مؤسسة الرسالة ، ق: شعیب الأرناؤوطیحقت، هـ)٢٧٥: ت(

 المطبعة الكبرى، هـ)١٣٠٦: تمحمد قدري باشا (، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان .١٥٠

 . م١٨٩١ - هـ  ١٣٠٨، ٢، طالأمیریة ببولاق

علي بن سلطان محمد، أبي الحسن نور الدین الملا  :قاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحمر  .١٥١

 م. ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢، ١لبنان. ط –دار الفكر، بیروت ، هـ)١٠١٤ت  الهروي القاري (

بن العربي المعافري  القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر :المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك .١٥٢

 .م ٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨، ١، طدَار الغَرب الإسلامي، هـ)٥٤٣: تالاشبیلي المالكي (

تحقیق: ، هـ)٥٢٠أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت :مسائل أبي الولید ابن رشد .١٥٣

 ١٤١٤، ٢، طدار الآفاق الجدیدة، المغرب - دار الجیل، بیروت ، محمد الحبیب التجكاني

 .م ١٩٩٣/هـ

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني ، مسائل أحمد بن حنبل روایة ابنه عبد االله .١٥٤

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١، ١، طبیروت –المكتب الإسلامي ، ق: زهیر الشاویشیحقت، هـ)٢٤١ت(

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن نُعیم بن الحكم الضبي  :على الصحیحین المستدرك .١٥٥

 –دار الكتب العلمیة  ،تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، هـ)٤٠٥ت:  اني النیسابوري (الطهم

 م. ١٩٩٠/هـ١٤١١، ١ط بیروت،

، هـ)٣٠٧أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال التمیمي، (ت :مسند أبي یعلى .١٥٦

 م. ١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١ط ،دمشق – دار المأمون للتراث، ق: حسین سلیم أسدیحقت

 ،هـ)٢٤١تأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني ( :الإمام أحمد بن حنبل مسند .١٥٧

 م. ٢٠٠١/هـ ١٤٢١، ١طعادل مرشد، وآخرون. مؤسسة الرسالة.  - ؤوط اق: شعیب الأرنیحقت

لإمام مسلم بن الحجاج ا . المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله .١٥٨

دار إحیاء التراث ، ق: محمد فؤاد عبد الباقيیحقتهـ). ٢٦١ نیسابوري (تأبي الحسن القشیري ال

 بیروت. –العربي 
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 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 سى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  (تعیاض بن مو  :مشارق الأنوار على صحاح الآثار .١٥٩

 .  المكتبة العتیقة ودار التراث ،هـ)٥٤٤

مي ثم الحموي أحمد بن محمد بن علي الفیو  :المنیر في غریب الشرح الكبیر المصباح .١٦٠

 . بیروت –المكتبة العلمیة ، هـ)٧٧٠(ت

، هـ)٢١١أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني (ت ،المصنف .١٦١

 هـ.٢،١٤٠٣، طبیروت –المكتب الإسلامي ، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي

ق: یحقت ،هـ)٧٠٩ت  (محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي،  ،المطلع على ألفاظ المقنع .١٦٢

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ١، طمكتبة السوادي ،محمود الأرناؤوط ویاسین محمود الخطیب

 هـ)٣٦٠ت:  سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي، الطبراني (، المعجم الأوسط .١٦٣

 ،د. ط، د. ت .القاهرة –دار الحرمین ، المحقق: طارق بن عوض االله بن محمد

هـ) بمساعدة فریق ١٤٢٤أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت:  /د، اصرةمعجم اللغة العربیة المع .١٦٤

 .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩ ،١، طعالم الكتب، عمل

(إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط .١٦٥

 . دار الدعوة، القادر / محمد النجار)

تحقیق: ، هـ)٣٥٠ن إبراهیم بن الحسین الفارابي، (ت: أبو إبراهیم إسحاق ب ،معجم دیوان الأدب .١٦٦

 - هـ  ١٤٢٤ ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة،  دكتور أحمد مختار عمر

 .م ٢٠٠٣

ق: عبد یحقتهـ). ٣٩٥ت أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي (، معجم مقاییس اللغة .١٦٧

 م.١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥، ٣ط م.١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩ ،السلام محمد هارون. دار الفكر

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن  ،»الإمام مالك بن أنس«المعونة على مذهب عالم المدینة  .١٦٨

المكتبة التجاریة،  ،ق: حمیش عبد الحقّ یحقت، هـ)٤٢٢: تنصر الثعلبي البغدادي المالكي (

 .مكة المكرمة - مصطفى أحمد الباز 

لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب  ،فاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني أل .١٦٩

 م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، ١طدار الكتب العلمیة. ، هـ)٩٧٧ت:  الشربیني الشافعي (

محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  أبو: المغني لابن قدامة .١٧٠

 م.١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، هـ)٦٢٠ت:  المقدسي (

دار إحیاء ، هـ)٦٠٦: تمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي ( ،الغیبمفاتیح  .١٧١

 . هـ ١٤٢٠ -  ٣، طبیروت –التراث العربي 

المحقق:  هـ)،٥٠٢ت:  غریب القرآن، الحسین بن محمد الراغب الأصفهانى ( يف المفردات .١٧٢

 .هـ ١٤١٢ -  ١طدمشق بیروت، - دار القلم، الدار الشامیة  صفوان عدنان الداودي،

شمس الدین أبو الخیر  ،المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة .١٧٣



  
 
 

 

 
 

٢٧٤  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

دار ، ق: محمد عثمان الخشتیحقت ،هـ)٩٠٢: تمحمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (

 .م١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥، ١، طبیروت –الكتاب العربي 

أبو الحسن علي بن ، ي شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتهامنَاهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل ف .١٧٤

، دار ابن حزم ،أحمد بن علي - أبو الفضل الدّمیَاطي ، تحقیق: هـ)٦٣٣: بعد تسعید الرجراجي (

 .م ٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨، ١ط

 سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي (، المنتقى شرح الموطإ .١٧٥

 .هـ ١٣٣٢، ١ط، مصر –طبعة السعادة م هـ)٤٧٤ت: 

دار الفكر ، هـ)١٢٩٩ت:  ( محمد بن أحمد بن محمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل .١٧٦

 .م١٩٨٩هـ/١٤٠٩، د. ط، بیروت –

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدین العینى ، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك .١٧٧

 –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ،الكبیسيالمحقق: د. أحمد عبد الرزاق ،هـ)٨٥٥(ت: 

 .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، ١،طقطر

ت:  زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ( وأب ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .١٧٨

 .ـه١٣٩٢، ٢طبیروت.  –دار إحیاء التراث العربي ، هـ)٦٧٦

ت:  وسف الشیرازي (أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن ی،المهذب في فقة الإمام الشافعي .١٧٩

 ة. دار الكتب العلمی،هـ)٤٧٦

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي  :موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .١٨٠

 .دار الكتب العلمیة ،المحقق: محمد عبد الرزاق حمزة هـ)٨٠٧ت:  (

حمد بن عبد شمس الدین أبو عبد االله محمد بن م، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل .١٨١

دار ، هـ)٩٥٤الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي (المتوفى: 

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، ٣،طالفكر

محمد فؤاد  ، تحقیق:هـ)١٧٩مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت:  :موطأال .١٨٢

 م.١٩٨٥/ـه١٤٠٦، لبنان –دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، عبد الباقي

 هـ)٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي (ت :میزان الاعتدال في نقد الرجال  .١٨٣

 . م ١٩٦٣/هـ١٣٨٢، ١، طلبنان –، بیروت دار المعرفة، تحقیق: علي محمد البجاوي

جمال الدین أبو ، نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي .١٨٤

 - مؤسسة الریان ، ق: محمد عوامةیحقت ،هـ)٧٦٢ تالله بن یوسف بن محمد الزیلعي (محمد عبد ا

 .م١٩٩٧هـ/١٤١٨، ١، طالسعودیة - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامیة- بیروت 

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب ، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج .١٨٥

 .م١٩٨٤هـ/١٤٠٤ - ط أخیرة  ،كر، بیروتدار الف ،هـ)١٠٠٤: تالدین الرملي (

، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، نهایة المطلب في درایة المذهب .١٨٦



  
 
 

 

 
 

٢٧٥  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

 .م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨، ١، طدار المنهاج ،د/ عبد العظیم محمود الدّیب ، تحقیق:هـ)٤٧٨(ت

مد بن محمد بن مجد الدین أبو السعادات المبارك بن مح  في غریب الحدیث والأثر، النهایة .١٨٧

 ،تحقیق: طاهر أحمد الزاوى، هـ)٦٠٦ت محمد بن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بیروت،  - المكتبة العلمیة ،  محمود محمد الطناحي

أبو محمد عبد االله بن (أبي زید) ، النَّوادر والزِّیادات على مَا في المدَوَّنة من غیرها من الأُمهاتِ  .١٨٨

دار الغرب  وآخرین، تحقیق: د/ عبد الفتاّح محمد الحلو، هـ)٣٨٦ت:  ( ،عبد الرحمن النفزي

 . م ١٩٩٩، ١، طالإسلامي، بیروت

هـ) تحقیق: ١٢٥٠: تالأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ( نیل .١٨٩

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ١، طدار الحدیث، مصر ،عصام الدین الصبابطي

الرصاع ، محمد بن قاسم الأنصاري :یة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیةالهدا .١٩٠

 . هـ١٣٥٠، ١، طهـ) المكتبة العلمیة٨٩٤التونسي المالكي (ت 

(ت:  ،علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، الهدایة في شرح بدایة المبتدي .١٩١

 .لبنان –بیروت  - احیاء التراث العربي دار  ،ق: طلال یوسفیحقت ،هـ)٥٩٣

إعداد:  ،واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني .١٩٢

 .م ٢٠١٠ - هـ  ١٤٣١،جامعة القدس، سمیر محمد جمعة العواودة

ق: أحمد یحقت، هـ)٥٠٥ت:  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( :الوسیط في المذهب .١٩٣

 هـ.١٤١٧الطبعة: الأولى، ، القاهرة –دار السلام ، حمود إبراهیم ، محمد محمد تامرم

    



  
 
 

 

 
 

٢٧٦  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

? ? ?لموضوعا   فهر

?ــــــــــــــ?لموض ?لصفح  و

?  

  ١٢٩   ةمالمقد
  ١٣٢  .: الأحادیث محل الدراسةأولاً 

  ١٣٣  : تخریج الأحادیث.ثانیاً 

  ١٣٥  : دراسة الأسانید والحكم علیها.ثالثاً 

  ١٤١  نى العام للأحادیث. : المعرابعاً 

  ١٤٣  : اللغة ومعاني المفردات في الأحادیث. خامساً 

  ١٥٥  : فقه الأحادیث، ویشتمل على ثلاثة عشر مبحثاً. سادساً 

  ١٥٥  : تعریف التسعیر.المبحث الأول

  ١٥٧  : حكم التسعیر.المبحث الثاني

  ١٧٠  : أدلة المانعین من التسعیر والمجیزین له.المبحث الثالث

  ١٨٣  : ما یختص به التسعیر من المبیعات.المبحث الرابع

  ١٨٧  : صفة التسعیر وكیفیَّته وآلیة تطبیقه.المبحث الخامس

  ١٩٠  : بیان موقف التجار من الالتزام بالتسعیر.المبحث السادس

  ١٩٧  : أسباب التسعیر وشروطه وأهدافه.المبحث السابع

  ٢٠٣  : الاحتكار.المبحث الثامن

  ٢١٧  : الغبن في البیع .لتاسعالمبحث ا

  ٢٣٣  : مقدار ما یُسمح به من الربح في التجارة. المبحث العاشر

  ٢٥١  (إن االله هو المُسَعِّر). : مفهوم قوله المبحث الحادي عشر

  ٢٥٣  : هل المسعر من أسماء االله الحسنى؟بحث الثاني عشرالم

والبسط : بیان حكمة االله تعالى في القبض المبحث الثالث عشر
  وتقسیم الأرزاق.

٢٥٦  

  ٢٥٩  : ما یستفاد من الأحادیث.سابعاً 

  ٢٦٠  الخاتمة

  ٢٦١  المراجع المصادر جریدة



  
 
 

 

 
 

٢٧٧  

??لمجلد  ? بالإسكند?يةمن ?لعد? ?لثلاثي ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا

 في شرح أحاديث التسعيرالسراج المنير  

  ٢٧٦  فهرس الموضوعات

  


